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ملخص الكتاب 
د علس هل 

هذه الدراسة بعنوان (المحو والإثئبات في المقادير)ء 
ومقصودها بيان كيفيّة التوفيق بين عمومات الفراغ من المقادير 
وعمومات المحو والإثبات في كلمات المقادير الأربعء وذلك من 
خلال النقاط الآتية: 

١‏ - تواترت النصوص في الدّلالة على الفراغ من المقادير 
وعلى المحو والإثبات في كلمات المقادير الأربع» وقد رجح بعض 
أهل العلم عمومات الفراغ من المقادير وطعن فيما يعارضها ثبوتاً أو 
دلالة» أو أخرجها عمًا دلت عليه عن طريق التأويل. 

وهو قول غير مسلّم يستلزم تعطيل التّصوص التّابتة» أو 
الإخلال .بمقصودها. 

١‏ - أصحٌ الأقوال في هذه المسألة الجمع بين العمومات 
المتعارضة في الظاهرء وذلك بحمل أدلّة الفراغ من المقادير على 
التقدير السّابق» وحمل أدلة المحو والإثبات على التّقدير 
اللاحق. وهذا هو المأثور عن أئمة السَّلفء. وأصحٌ طرق الجمع 
الأربع. 

المحو والإثبات في المقادير على معناه المعلوم لغدّ 
والله أعلم بكيفيّته. وهذا أولى من قول من فسّره باعتبار القدر 
المعلّقء أو باعتبار التركيب لا المكتوب, أو باعتبار التداخل بين 
الأجلين؛ لأنَ هذه الأقوال إما أن تؤول إلى نفي المحو والإثبات 
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من أصلهء أو أنّها بنيت على خلاف المشهور في تفسير بعض أدلّة 
المحو والإثبات في المقادير. ْ 

5 - إجراء عمومات المحو والإثبات على ظاهرها لا يستلزم 
البداء كما توهّمت الشّيعة وغيرهمء لأنَّ المحو والإثبات في الكتابة 
لا في العلم. وكذلك فإنْه لا يستلزم موافقة الفلاسفة أو المعتزلة في 
القول بالأجلين؛ لأنَ الأجل في علم الله وفي كتابه الأوّل واحد لا 
تعدّد فيه» ولأنّ الفلاسفة. والمعتزلة بنوا القول بالأجلين على أصول 
شركيّة؛ كالقول بالفيض عند الفلاسفة» وخلق العباد لأفعال التّوليد 
والمباشرة عند المعتزلة. 

5 المحو والإثبات في المقادير فيه خصوص من جهة 
متعلّقه ؛ فإنّه يختصّ بكلمات المقادير الأربع دون غيرهنّ خلافاً لمن 
شذَّء وجوّز تبدّل القدر كلّه. وفيه خصوص من جهة محله فإِنّه 
يختص بما تكتبه الملائكة دون ما في اللوح ودون ما في علم الله 
من تقدير الأشياء. وقد رأى بعض أهل العلم أنَّ فيه خصوصاً من 
جهة أسبابهء والصّواب أنّ تأثير أسبابه ثابت في كلمات المقادير 
الأربع دون فرق. وهذه الجمل تفصيلاتها في ثنايا هذا الكتاب 
الذي بين يديك والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


يزان 
المقدمة 


الحمد لله وحده. والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعده؛ 
وبعد: 

فَإنَ مسألة المحو والإثبات في المقادير من مسائل القدر التي 
كثر الاضطراب فيها بَيْنَ أهل القِبْلة؛ فأنكرها كليّة طوائف من 
المتكلّمين وغيرهم؛ بحسّة أنّها تناقض أدلّة الفراغ من المقادير؛ 
ولهذا طعنوا فيما ورد فيها من الأدلّة. مرَّةٌ من حيث الدّلالة, 
وأخرى من جهة التّبوت. وفي المقابل توسّع بعضهم حنَّى زعم أن 
كل ما كتبه الله وقدّره يقبل المحو والإثبات» والتغيير والتبديل! 
وانجرٌ الأمر بطوائف من الشّيعة إلى الظّعن في العلم الأزلي» 
ووصف الله تعالى بالبداء» وعلى هذه الفرية بنوا القول بالمحو 
والإثبات في المقادير!: 

وبين غلوٌ الثفاة والمثبتة توسّط أهل الحقّ؛ فقالوا بالمحو 
والإثبات في كلمات المقادير الأربع دون غيرهنّ؛ وهي: الأرزاق 
والآجال والأعمال والشّقاوة أو السّعادة» ثُمَّ اختلفوا في تفسير 
المحو والإثبات؛ فمنهم من أجراه على ظاهره» ومنهم من فسّره 
بالتداخل بين أجل الدّنيا وأجل البرزخ» ومنهم من ردّه إلى القدر 
المعلق. أو أثبته باعتبار التركيب الجسدي لا باعتبار المكتوب 
القدري! : 


واختلفوا كذلك في محل المحو والإثبات» هل يكون في 
اللوح المحفوظه أو لا يكون إلا فيما عدا اللوح من كتب المقادير؛ 
كصحف التقدير الحولي» وصحف التّقدير العمري؟ . 

واختلفوا ثالثاً في تأثير أسباب. المحو والإثبات» هل تؤثّر في 
كلمات المقادير الأربع كافْة» أو أن تأثيرها متفاوت؛ فمنها ما يؤثر 
في. بعض الكلمات دون بعضص؟ ولهذا تؤثر الصّلة .في .زيادة العمر 
دون الذعاء؟. 

وهذه المسائل وما يتفرّع عنهاء وما يدل لهاء وما .يرد عليهاء 
ليست مجموعة ومجرّرة في موضع واحد من كتب أهل العلم؛ كما 
هو شأن معظم المسائل العلميّة» وإِنّما تذكر في الأعمّ الأغلب ذكراً 
موجزاًء متداخلاً تارةً» ومفرّقاً تارةً في ثنايا كتب العقيدة والتّفسير 
وشروح الحديث وكتب القواعد الفقهيّة أحياناً» ككتاب الفروق 
للقرافي؛ ولهذا رأيت أن أفرد هذا الموضوع المهمٌّ ببحث يجمع 
أطرافه» ويدرأ ما أثير حوله من شبهات, أو بني عليه من أوهام 
وأباطيل بأسلوب علميّ مونّق» يجمع بين الوضوح والتّركيز على 
قضايا البحث الأصليّة؛ ليكون بين يدي الباحثين وطلاب العلم سهل 
المتناول» واضح الفكرة» والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

* # اويا 

الدّراسات السّابقة 

رغم أنَّ السمة الغالبة على هذا الموضوع ذكره باقتضاب في 
ثنايا مصادره العلميّة إلا أنَّ بعض أهل العلم أفردوا رسائل لأهمّ 
جوانبه» أو تعرّضوا لها بإسهاب في ثنايا كتبهم» وأوّل ما وقفت 
على مضمونه من هذه الرّسائل رسالة في جواز تبدّل القضاء؛. وهي 
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رسالة ذكرها محمود الآلوسي في تفسيره دون أنْ ينص على اسم 
الرسالة» أو اسم صاحبهاء واكتفى بذكر موضوعهاء وعزوها لبعض 
الفضلاءء وأنّْه أطال في الاستدلال لتجويز تبدّل القضاء الأزليّ» 
وتثبيت أركانه» ودفع ما يرد عليه» - سرد الآلوسي مضمون أهمّ 
أدلّته وهى قرابة العشرة» ويبدو أنه كان يلخصها من حفظه. لأنَ 
هذه الرسالةء أو الكرّاسة كما ذكر فقدت منه في حادثة بغداد”" . 

وبحكم أنَّ الاظلاع على مضمون هذه الرّسالة كان في 
المراحل الأولى من البحث فقد أفدت منها كثيراً في توسيع آفاق 
البحث» وتتبّع ما يتعلّق بالموضوع في مظانه» ولكن الرّسالة كما هو 
ظاهر تركز على جانب واحد من جوانب الموضوع دون أن تستهدف 
استيعابه» ومع ذلك فقد انتهى الأمر بمؤلّفها إلى تجويز تبدّل القدر 
كلّهء وهو قول منكر يستلزم نقض قواعد الشّريعة» ويكاد يصل 
بصاحبه إلى القول بالبداء وإن تبرأ منه وأنكره! . 

نّم وقفت على كتاب بعنوان «قطر الولي على حديث الوليّ» 
لمحمّد بن على الشوكاني» وهو كتاب قيّم أفرده هذا الإمام لشرح 
حديث: «مَنْ عَادَى لِي وَلِبَاَ كََدْ آذَنتهُ بالْحَرْبِ؛. وفي أثناء الشّرح 
تعرّض بإسهاب لمسألة وقوع المحو والإثبات في اللوح المحفوظء 
وذكر الأدلّة عليها من القرآن والسنّة والآثارء ودفع ما يرد عليها من 
لوازم» وذكر الردّ على من خالف في ذلك نقلاً وعقلاً”" . 

وقد أفدت من هذا الاستطراد كثيراًء وأثرى البحث بكثير من 
الفوائد» وبحكم أن مؤلّفه لم يستهدف استيعاب جميع جوانب 


.1 78/7537 31/7 ١17١/1 انظر: روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
.015- انظر: قطر الولي للشوكاني ص495‎ )١( 
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الموضوع فقد انصبٌ تركيزه على إثبات وقوع النسخ في اللوح 
المحفوظ خاصّة» وهي مسألة محل خلاف ونظر بين العلماء؛؟. فمنهم 
من وافق الشّوكانيَ ومنهم من خالفه. ومنهم من توقّف! وقد بيّنت 
ما يرد على كلامه تفصيلاً في المطلب الخامس من البحث. 

وبعد الفراغ من البحث وقفت على رسالتين قيُمتين: ٠‏ . 

الأولى: «تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه 
من الدلائل» لمحمّد بن علي الشّوَكاني؛ وهي لا تختلف عمًا في 
«قطر الولي» اختلافاً جوهرياً: ويبدو أنه أفرد ذلك الاستظراد برسالة 
مستقلة وزاد عليها زيادات يسيرة» أو أنه كتب هذه الرّسالة وَل ثم 14 
نقلها لكتابه «قطر الوليَ» مع حذف بعض المواضع ع اليصيرة متهاء 
والله أعلم بحقيقة الحال. 

القانية: «إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزّيادة والتقصان» 
لمرعي بن يوسف الكرمي» وهي رسالة لطيفة موجزةء عرض فيها 
المؤّف للخلاف في المحو والإثبات في كلمات المقادير الأربع من 
خلال كلمة الأجل تحديداً. وقد حصر الخلاف في قولين: 
أحدهما: قول النّفاة. والآخر: قول المثبتة» دون أن يتعرّض 
لتفصيلات الأقوال» واختلاف أهلها في طرق الاستدلال» أو في 
محل المحوء أو في تفسيره؛ ولهذا لم يحرّر موضع الخلاف» فذكر 
في ثنايا الأدلّة قول من يرجعه إلى القدر المعلّق» ثم ذكر قول من 
أرجعه إلى القول بتداخل الأجلين» والظاهر أنه استقرٌ على ردّه إلى 

ما يتراءى للملائكة مما كان موجوداً في اللوح ماود من قبل! 

وهذا ليس بمحو حقيقة وإِنْما هو جريان القدر ببعض المكتوب دون 


كما أنه لم يتطرّق للخلاف في تفاوت تأثير أسباب زيادة العمر 
ونقصانه؛ ولهذا لم يتطرّق للجواب عن حديث أمْ حبيبة رغم أهمّيته 
البالغة في الموضوع . 

وأيضاً لم يتعرّض لذكر طرق العلماء في الجمع بين أدّلة 
المحو في المقادير وأدلّة الفراغ منهاء وهو جانب جوهريّ في هذه 
المسألة. وكذلك فإنّه لم يستوعب أدلّة الأقوال» وما يرد عليها من 
الاعتراضات والإلزامات؛ فلم يتعرّض لذكر البداءء أو القول 
بالأجلين» وبيان أنهما لا يلزمان القول المختار عنده! : 

وعموماً فقد كان الإيجاز صفة أغلب الرّسالة» ولا عيب في 
ذلك؛ إذ الإيجاز نهج في التأليفء. كما أنْ التفصيل نهج آخرء 
ولكل منهما ظروفه وطلابهء ولكن هناك أمور في هذه الرّسالة محل 
نظرء وعدم تسليم» منها: 

١‏ - الإيهام بأنْ إنكار المحو في الآجال قول أهل السنّة؛ 
اعتماداً على كلام ابن عطيّة”" . وهذا غير مسلّم؛ لأنّ التفي المطلق 
ليس قولاً عامّاً لأهل السئّة» وإِنْما هو قول عموم الأشاعرة» وقد 
قصدهم ابن عطيّة بذلك الإطلاق. 

. الرّعم بأنّ الخلاف بين النّفاة والمثبتة خلاف لفظي”"‎ ١ 
وهذه الدّعوى غير مسلّمة» لأنّ الخلاف حقيقي إذا أجري المحو‎ 
والإثبات على ظاهره؛ ولكن إذا ردّ إلى القدر المعلّق خرج الإثبات‎ 
عن معناه الحقيقي وآل إلى قول التّفاة؛ وتوهم أن أصل الخلاف‎ 


.45 4١ص انظر: إرشاد ذوي العرفان لمرعي الكرمي‎ )١( 
.٠١ زفق المرجع السابق ص‎ 


- خلط أقوال الفلاسفة بأقوال المفسّرين في تفسير.الأجلين 
دون تحرير الفرق بين القولين» أو التّنبيه على ما ا الفلاسفة 
من الباطل”"' . 

4 التسليم بلزوم الحجر علق الرّبٌ في فعله لقول.نفاة: المحو 

في اللّوح المحفوظ”". وهذا غير مسلّم؛ لأنّ الحجر إِنْما يلزم لو 
كان الأمر صادراً من خارج الذات. :والله. تبارك وتعالى :د هو الذي 
قدّر فهدى» وكتب على نفسه وعلى عباده ما كتب» ولو .كان الحجر 
وارداً على ذلك لورد على كل ما كتبه الله على نفسه من بياب أؤلى »> 
وهذا يبطل كل ما أوجبه الله على نفسه. ويفرغ نصوص الاستحقاق 
من مضمونها!. 

٠‏ القول باطلاع الخ م نا في اللوح امسفرطا. 

وهذا غير صحيح؛ الل محر 1 ا روالع عليه ولك خار 
ولا نبي مرسل. ش 

١‏ ردٌ المحو إلى ما يتراءى للملائكة لا إلئ ما هو واقع في 
نفس الأمر» فالمثبت بعد المحو"كان موجوداً في اللّوخ ولكن الله 
لم يطلع عليه الملائكة إِلّا بعد إثباته”*“. وهذا القول يؤول إلى نفي 
المحو كليّة» وإرجاع الأمر إلى مجرّد وقوع بعض المكتوب في 
اللوح دون بعض!. 

وهناك دراسة ثالثة بعئوان «رسالة فيما يزيد الأغمار ويرذ 


.17/ إرشاد ذوي العرفان لمرعي الكرمي ص5" ة»‎ )١( 
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القضاء» لأحمد المفتى بغلبة» من علماء الدّولة العثمانيّة» وهى دون 
الرٌسالتين السّابقتين 2 إذ لم يتعرّض المؤلّف لمجامع الأقوال 
فى المسألة؛ فضلاً عن أدلّتها ولوازمهاء وإِنّما تعرّض باقتضاب 
لقول أهل التأويل فى كيفيّة التّوفيق بين الأدلّة» فذكر سنّة أجوبة» 
هن مهرد 'توجبهات لطريقة الثاوين» تذكزونها غادة قن قيايا جنب 
التسير والحديث» ثُمٌ اسان زواع | عكواة وهاه 0 

والجواب الذي اختاره غير صحيح. لأنّه يخرج بالمحو 
والإثبات عن حقيقته؛ ويردّه إلى مجرّد علم الله بما لم يكن لو كان 
كيف سكوة ا 
خطة البحث : 

يتكوّن البحث من مقدّمة» وسنّة مطالب» وخاتمة. 

فالمقدّمة في بيان. أهميّة الموضوع؛ وسبب اختياره» وذكر 
الدراسات السايئة وخظلة الحة» وطريقة معالحته, 

والمطلب الأوّل: في الفراغ من المقادير. 

ويدخل تحته المسائل الآتية: 

١‏ معنى القدر لغ 
؟... معن القدر"امطلاها: 
“'- أهميّة الإيمان بالقدر. 
- أنواع التّقادير. 
ه- دلالة كتابة المقادير. 

المطلب القاني: أدلّة المحو والإثبات في المقادير. 


.55 - انظر: رسالة فيما يزيد الأعمار لأحمد بغلبة صه”‎ )١( 
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ويدخل تحته المسائل الآتية: 

أنواع أدلّة المحو والإثبات. 

أدلّة المحو والإثبات المحتملة. 

القول بالأجلين. 

المطلب الثّالث: موقف العلناء- من تعارض الأول 
ويدخل تحته الأمور الثّالية: 

تمهيد: في بيان وجه التعارض. 

ترجيح عمومات القدر. ش 

تأويل عمومات المحو والإثبات. 

الجمع بين العمومات المتعارضة. | 

المطلب الرّابع : كيفيّة المحو والإثبات في المقادير. 

المطلب الخامس : محل المحو والإثبات في المقادير . 
ويدخل تحته الأمور الثّالية : 1 

استحالة المحو في العلم الأزليّ. 

المحو في اللوح المحفوظ. " 

المحو في صحف الملائكة 

المطلب السّادس: أثر الدّعاء في زيادة العمر. 

وأمّا الخاتمة فإجمال لنتائج الدّراسة. 

وقد عالجت قضايا البحث ومسائله وفق الخطوات اليّالية : 


استقراء نصوص المحو والإثبات» وما يرتبط بها من لقتوصن؟ 


قدر الإمكان. لتكون الدراسة شاملة وسليمة المنطلق. 


جمع مادّة البحث من مظانه الأصلية قدر الإمكان» مع 


1 


تت 


7ع - 


الحرص على تتبّع كلام المفسّرين والمحدّثين على آحاد 
الأدلة. 

عرض قضايا البحث يأسلوب واضح قدر المستطاعء بعيداً 
عن الاستطراد الذي لا موجب له. 

الدّلالة على مواضع الآيات القرآنية» وذلك بذكر السّورة ورقم 
الآية في صلب البحث. 

تخريج الأحاديث تخريجاً مختصراًء يتضمّن عزو الحديث» 
وبيان حكمه إذا كان في غير الصّحيحين. 

توئيق القضايا العلميّة من مصادرها الأصلية قدر الإمكان. مع 
الإحالة إلى أكبر قدر ممكن من المراجع إذا دعت الحاجة. 
التعليق على المواطن الّتي تحتاج إلى إيضاح أو تنبيه» أو 
استدراك أو تأصيلء أو ربط بأمر سابق أو لاحق أو غير 
ذلك. 


5 


الفراغ من المقادير 


معنى القدر لغدّ: 

القدر مصدر قدر يقدر قدراًء وقد تسكن داله» وأصله يدل على 
مبلغ الشَّيء؛ يقال: قدره كذا؛ أي مبلغهء وهذا قدر هذا؛ أي مماثله» 
وأخذ بقدر حمّه؛ أي ما يساويه. وقدر الشَّيء بالشّيء ؛ أي قاسه به 
وجعله على مقداره» وقدرت الشّيء؛ أي أحطت بمقداره؛ وفلان 
يقادرني؛ أي يطلب مساواتي» وتقادر الرّجلان؛ أي طلب كل واحد 
منهما مساواة الآخرء وإذا وافق الشَّيء الشَّيء قالوا: جاء على قدر. 

ويأتي القدر أيضاً بمعنى القوّة والغنى؛ يقال: رجل ذو قدرة؛ 
أي قوّةء وقادرته؛ أي قاويته» ورجل ذو مقدرة؛ أي سن ويسار؛ 
لأنه يبلغ بقدرته وماله المبلغ الذي يوافق إرادته. وعلى هذا فإنَّ 
تقدير الله للأشياء يكون بمعنى إعطاء القدرة» ويكون بمعنى الإحاطة 
بمقادير الأشياء» وتحديدهاء والحكم بما سيكون منها. وقد يفسر 
القدر لغة بمعنى القضاءء وكثيراً ما يقرن به في الذكرء وللقضاء 
معانٍ متعدّدة؛ كالحكم» والفراغ ' والأداء» والخلق» ويجمع مفرداته 
معنى الإنفاذ والإمضاء والفصل""'. 


- ٠٠١ 244 .5# 5/8 انظر: معجم مقاييس اللّغة لابن فارس‎ )١( 
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معنى القدر اصطلاحاً : 

يختلف معنى القدر اصطلاحاً باعتبار الإفراد والاقتران؛ فإذا 
أفرد كان شاملاً للجانب العلميّ .والفعلىّ من التّقدير؛ يقول: ابن 
حجر: «القدر مصدر. . والمراد أنّ الله تعالى علم مقادير الأشياء 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثُمّ أوجد ما:«سبق في علمه أنه يوجد»”". 


وهذا المعنى ينتظم جميع مراتب القدر؛ إذ الكتابة فرع عن 
العلم السَابِقَء والمشيئة ضرورة الإيجاد والخلق؛ لأنْ أفععتال الربَ 
تابعة لمشيئته؛ قال تعالى: #إنَّ و 5 مَا يآهُ4 [الحجّ: 18]. 

وأما إذا قرن بالقضاء فإنه يختصٌ بجانب من التقدير ويختصٌ 
القضاء بالجانب الآخرء وقد اختلف العلماء في تحديد الجانب 
الذي يختصٌ به كلّ واحد منهما على قولين: 20 ,1 

الأوّلَ: أنّ القدر عبارة عن الجانب العلميّ من التّقدير؛ لأنه 
بمعنى العلم السّابق' والكتابة الأولى» والقضاء عبارة عن الجائب 
الفعليّ من التقدير؛ لأنّه بمعنى الحكم الكوني بوقوع المقدورات 
والإيجاد على وفق التّقدير السّابق؛ يقول ابن الأثير : «القضاء 
المقرون بالقدر المراد به الخلق» وبالقدر التقدير؛ فالقضاء والقدر 
أمران متلازمان لا ينفكٌ أحدهما.عن الآخر؛ لأنْ أحدهما بمنزلة 


- المفردات للرّاغب ص960”؛ 505»؛ أساس البلاغة للرّمخشريّ ص/اه"ء 
التهاية لابن الأثير 7/4”؛ 4لاء مختار الصّحاح للرّازيَ ص٠١54»؛ 204١‏ 
المصباح المنير للفيّومي ص4945. 005, 507, الفاموين المحبط 
للفيروزآبادي 118/59 20119 7581/4. 


(01١)‏ نح البادي ‏ 000 وانكر د سير القوطين 
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الأساس؛ وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء؛ وهو القضاء»”'. 


القول القّاني: أن القضاء أسبق من القدر؛ إذ القضاء اسم 
للجانب العلمىّ من التّقدير والقدر اسم للجانب الفعليَ منه؛ لأنَ 
القدر عبارة عن الخلق والإيجاد وفق القضاء الأوّل؛ يقول 
الجرجاني : «القدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجودء واحداً 
بعد واحدء مطابقاً للقضاءء والقضاء في الأزل» والقدر فيما لا 
يزال» والفرق بين القدر والقضاء هو أن القضاء وجود جميع 
الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة» والقدر وجودها متفرّقة في 
الأعيان بعد حصول شرائطها»'' . 

والقولان كلاهما عمادهما في التّفريق بين القضاء والقدر 
الاستعمال اللّغويّ؛ فالقضاء لغةَ يطلق على الحكمء والحكم يمكن 
أن يفسر بالحكم الأزلي بمقادير المخلوقات» ولهذا رأى هذا الفريق 
أنَ القضاء أسبق, وأنّه يرجع لصفة العلم لا الفعل» وفي المقابل 
رأى أولئك أن القدر يرجع لصفة العلم؛ لأنّه بمعنى الإحاطة 
والتبيين والتحديد فناسب أن يفسر بالعلم» والقضاء يرجع لمعنى 
الإمضاء والفعل فناسب أن يفسر بصفة الفعل والخلق. وهذا هو 
الأكثر ملاءمة لأصل الكلمتين لغدّء وحينئذٍ يمكن أن يقال: إن القدر 
حال الاقتران بمعنى العلم الأزلي والكتابة الأولى» والقضاء هو 
الحكم الكوني بجريان الأقدار وما كتب في الكتب الأولى؛ وهو ما 
)١(‏ الثهاية 78/4 (بتصرّف يسير)» وانظر: المفردات للرّاغب ص,7٠5»‏ الدّرر 

السنية لأئمة الدّعوة /١‏ 21050 شرح الجوهرة للبيجوري ص7١١.‏ 


(0) التّعريفات ص75١»؛‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر ١١//ا14»‏ شرح 
الجوهرة للبيجوري ص؟7١1١1.‏ 
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يعبر عنه بعض أهل العلم بالتّقدير اليومي؛ أي سوق المقاديز إلى 
المواقيت”'؟. والله أعلم. 


أهميّة الايمان بالقدر: 


في بيان معنى القدر دلالة واضحة على أهميّته وضرورة 
الإيمان به؛ لأنه يرجع إلى توحيد الله والإيمان بصفات كماله؛ 
كالعلم والخلق والمشيئة والقدرة والحكمة؛ فإنَّ العلم والخلق 
تستلزمان الحياة ضرورةً: والخلق المحكم يدل على المشيئة والقدرة 
والحكمة؛ يقول ابن القيّم: «في القدر دليل على كهال علم الوب 
وقدرته وحكمته. 6.6 قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله . واستحسن 
ابن .عقيل هذا الكلام جدّاًء وقال:. هذا يدل على دقّة الإمام أحمد 
وتبتحره في معرفة أضول الدّين. .وهو كما قال أبو الوفاء؛. إن إنكار 
القدر إنكار لقدرة الربٌ علئ خلق أعمال العباذاوكتابيها 
وتقديرها. .. وكلّ دليل في القرآن على التّوحيد فهو دليل على القدر 
وخلق أفعال العباد؛ ولهذا كان إثبات القدر أساس التّوحيدء قال 
ابن عبّاس: الإيمان بالقدر نظام .التّوحيد» من كذّب بالقدر. نقض 
تكذيبه وي 1 


/١ انظر: شفاء العليل لابن القيّم ص47 معارج القبول لحافظ الحكمي‎ )١( 
00 

(0) شفاء العليل (بتصرّف): ص"6»57* ه. 5١١ء‏ وانظر: رخ الطحاوية 
لابن أبي العرّ الحنفيَ ص54.» 50. 
وقد أخرج كلام ابن عبّاس عبد الله ابن الإمام أحمد وغيره. انظر: كتاب 
السئة ١/١47؛‏ كتاب القدر للفريابي ص147. ح(9١71)؛‏ شرح أصول 
اعتقاد أهل السنئّة لأبي القاسم اللالكائي .57٠0/4‏ 5 
أمَا كلام الإمام أحمد فقد قاله اتباعاً لأئمّة السَّلف لا ابتداة من عنده؛ - 


" 


ولأهميّة القدر وضرورته في تحقيق التتوحيد تضافرت النصوص 
على تقريره» واعتباره أصلاً من أصول الإيمان؛ قال تعالى: ض 
فلَّ عه عَتتَهُ بتر 469 [القمر: 44]: وقال: #وَإن ين سَيْءِ إِلَا 
عِندَنا 7 3 7 ا ِقَدَرٍ مَعلُورِ © الور ١']ء‏ وقال: 
«ألرّ كَلَمْ أكى 2 يَعَلَم نا فى التتماء 0 إِنَّ ذلك كب 9 
دلِكَ عل الله ل 0 [الحج: ٠‏ 

وروى الإمام مسلم بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: وتيا تعر بويد وخول اله ويا قات ابر رد بللم لجنا زعل 
شَدِيدُ بَيَاضٍِ اليَانه --» الحديك» .وفيهة «قال: َأَخْبِرْنِي عَنِ 
الإيمانٍ؟ قَالَ: أَنْ ‏ نَؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَتَهِ كته وَكُتُبه وَرَسْلِهِ وَالْيَوْم الآخِر. 
لين بالقتر حرو 2م117 -تتجمل الإينان بالقدر أغنلاً من أصول 
الإيمان» وأعاد لفظ الإيمان عند ذكره للتّنويه والاهتمام بشأنه. 
ولكثرة الخواطر والشبّهات حوله”'' . 


أنواع التقادير : 
الإيمان بالقدر على مرتبتين: 
الأولى: الإيمان بأنَّ الله تعالى علم أعمال العباد وأحوالهم 
ومآلهم قبل خلقهمء وأنْه كتب ذلك عنده وأحخصاهء» وأنْ أعمال 
العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته. 
- فقد ورد هذا القول عن زيد بن أسلم وغيره. انظر: كتاب القدر للحافظ 
الفريابي ص21544 ح(7١1).‏ 


2000 صحيح مسلم بشرحه للنوويّ: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان ١//ا6١.‏ 
(0) انظر: فتح الباري لابن حجر .١١8/١‏ 


1١ 


القانية: الإيمان بعموم المشيئة والخلق؛ وأنّ كل:ما يعمله 
العباد من خير وشرٌ واقع بمشيئة.الربَّ وخلقه”'". وعن هاتين 
المرتبتين تتفرّع أنواع المقادير؛ فعن مرتبة المشيئة والخلق يتفرّع 
التقدير اليومي؛ وهو سوق المقادير. إلى المواقيت وإيجاد. المقدر 
وفق التّقدير الشائع 7 وسائر - تتفرّع عن مرتبة العلم 
والكتابة» وتعتبر تفصيلاً انا لها ؟. وهي أربعة تقادير : 


- التتقدير العام الأوّل؛ وهو كتابة مقادير الكائنات: في اللوح 
المحفوظ قبل خلق السّموات والأرضء قال تعالى: أل تَعلَمْ أت 
أل 5 ما فى السك وَلأيْْ إِنَّ ذلك فى كتنب إنَّ كَلِكَ عَلَ الله 
ضِبدٌ 469 [الحجّ: :]٠١‏ وقال: #وبًا من 1 ٍ لْْرْضٍِ ولا طهر 
ير يناعيو إلا أمم تانج ما كينا في الكتب ين وو ثم ِلك بيهم 
سروت 9 » [الأنعام: 68 يقول ابن القيّم : «اختلف في الكتاب 
ا هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ؟ على قولين؛ فقالت 
طائفة: المراد به القرآن...» وقالت طائفة: المراد بالكتاب في 
الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كلّ شيء» وهنذا إحدى 
الروايتين عن ابن عبّاس» وكأنٌ هذا القول أظهر فى الآية؛ والسياق 
يدل عليه»9" . : 


أما الأحاديث فمنها ما رواه مسلم بسئده عن عيهيد الله بن 


)000( انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيِمِيّة 50 امك جامع العلوم والحكم 
لابن رجب ص .١‏ 
(1) انظر: شفاء العليل لابن الهم ص47 45» معارج القبول للحكفن 71 
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بحن 


عمرو بن العاص مرفوعاً: «كَتَبَ الله مَقَاوِيرَ الْخَلَائِقٍ كَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ آلف سَئَةٍ وَعَرْشُّهُ عَلَى الْمَاوه("2. يقول 
التّووي: «قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح 
المحفوظ أو غيره لا أصل التّقدير فإِنَّ ذلك أزليّ لا أوّل لهه""'؛ أي 
أن العلم بمقادير الأشياء أزلي لا أوّل لهء والحدوث متعلق بما 
تفرع عنه من كتابة المقادير. 

ومنها ما رواه البخاريّ بسنده عن عمران بن حصين مرفوعاً : 
كان 21 وَل يك شَيْء عَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِء وَكَتَبَ في 
الذَّكْرٍ كُلّ شَيْءٍ: وَخَلَقَ السموّات والأره ”+ وروئ أسواداود 
بسنده عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ الله القَلَمَ؛ 
َقَالَ لَهُ: اكْنّبء َالَ: رَبٌ وَمَاذَا آَكيْبُ؟ قَالَ: اكنّبْ مَقَادِيرَ كُلّ شَيْءِ 
حَبَّى تَقُومَ السّاعَة90 . 

وهذا التقدير عام لجميع الكائنات» وهو أصل التّقادير؛ إذ كل 
ما عداه من التّقادير يعتبر تفصيلاً أو تحقيقاً له" . 

١‏ - التقدير الحولي؛ وهو ما يكون ليلة القدر من كل عام من 
فصل مقادير السّئة من اللوح المحفوظه وإبرازها وإظهارها لكتبة 


/33 صحيح مسلم بشرحه للتوويّ: كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى‎ (001١0) 
ارحارة‎ 
فرق صحيع البخازي يشر فلح انارق : كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى‎ 


عر ير برو 


قول الله تعالى: #ورهو الَدِى دنا الْحَلَ تر بِعِيد» 587/17. 


اق سنن أبي داود؛ كتاب السئة» 0 )2 وهو حديث صحيح ٠.‏ صحيح 
الجامع الصَغير للألباني /0غ. 
(5) انظر: شفاء العليل لابن القيم ص”17. 


فا 


المقادير من ادح قال تعالى. لاحم 00 لس ألْمِين 09 
إِنَآا أَنرَلْنَهُ فى لَه بار ةِ إن 54 منَذِيِينَ 9© نبا / أمْرِ حَكيرٍ 
9 أن ين عنركا ل 2 مَرَسِلِينَ © 4 لهات ١-ه].‏ يقول ابن 
كثير: «في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر. السّنة 
وما يكون فيها من الآجال والأززاق؛ وما يكون فيها إلى.آخرهاء 
وهكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحّاك وغير واحد 
1 السَلف»2 , 


" - التّقدير عقب خلق آدم؛ وهو تقدير خاص ببني آدم؛ 
وذلك أن الله لما خلق آدم مسح ظهزة فأخرج مئه .ما 'هو: أذارئ إلى 
يوم القيامة» وقدّر الذكر والأنثي». والشّقاوة والسّعادة». والأرزاق 
الا ال ابطتوم وأخذ ميثاقهم على التّوحيد؛ قال تغالى: 9وَإدْ 


2 


رام 0011 


93 ربك 2 بآ ادم ين ظهُورهر م وَآنْدَمٌ ع نِم ألسثت 
0 الوا بن 0 أن فوا بوم الْقِبَمَةِ إن كنا عد عن هَدَا عَلِلِينَ 
© أ كَنُولوَا إنآ أمر ابَآوُ) من قَبَلُ وَحَكُنًا دُرَيَةٌ ين بد .بيك ما 
فَمَلَ الْمبْطِلُونَ ا 77 17]. روى الإمام أحمد بسنده 
عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنه لمشكل عن عله الذي نقال: 
«سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله سيل عَنْهَا فَقَالَ: إِنَّ الله خَلَقَ آكم: كم مَسَحَ 
ظَهْرَهُ بِبَمِينِه وَاسْئَخْرَجَ مِنْهُ ذْريَةَ كَقَالَ: حَلَفْتُ هَؤُلاءِ لِلْجَئَةٍ وَبِعَمُل 
هل الْجنِيَهْملُونَ» َم مسح طَهْرَهُ كَاسخرجَ هله كُرْيةُ َقال: حَلَقْتُ 
هَؤُلاءِ ِلَارٍ وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ التَارر يَعْمَلُونَ 0 وقال ابن عبّاسن: ١ن‏ الله 


.11١ ٠١1/98 تفسير ابن كثير 17//4. 218 وانظر: تفسير الظبريَ‎ )١( 
: المسئد للومام أحمد: مسئلد العشرة» 6ن والحديث صبحيح لغيره‎ (0 


انظر: تخريج شعيب الأرناؤوط لشرح الطحاوية ص7١‏ ؟. 
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أخذ على آدم ميثاقه أنه ربّه» وكتب رزقه وأجله ومصيباته» ثُمّ أخرج 
من ظهره ولده كهيئة الذرٌ فأخذ عليهم الميثاق أنه ربّهم وكتب رزقهم 
وأجلهم ومصيباتهم»"'", وقال: «مسح ربّك تعالى ظهر آدم فأخرج 
منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» أخذ عهودهم وموائثيقهم». قال 
الرّاوي - سعيد بن جبير -: «فيرون أن القلم جف يومئذِ»"'"'. وقال 
سليمان الفارسي: (إِنْ الله تبارك وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره 
فأخرج من ظهره ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فخلق الذكر 
والأنغى: والشّقاوة والسّعادة» والأرزاق والآجال والألوان»', 
والآثار في هذا المعنى كثيرة؛ يقول ابن القيّم: «فهذه وغيرها تدلّ 
على أن الله سبحانه قدّر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم 
وشقاوتهم عقيب خلق أبيهم آدم»”'. 

؛ ‏ التقدير في الرّحم؛ وهو الذي يحصل للجنين في بطن أمّه 
أوّل الأربعين الثانية أو نهاية الأربعين الثّالئة؛ روى مسلم بسنده عن 
عبد الله بخ متسعود مترفوعا: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ حَلْقُهُ في بَطْنٍ أَمه 
َرْبِعِينَ يَؤْمأء نُمّ يَكُونٌ في ذَلِكَ عَلْقَةُ نل ذَلِكء ثُمّ يَحُونُ في ذَلِك 
مُصعَةٌ مِثل ذَلِكء ثُمْ يُرْسَلْ المكك” ينفح فيه الرُوح وَيُؤْمَرُ اربع 


4 
إن 


كَلِمَاتٍ بِكَنْبٍ رِرْقِهِ وَأَجِلِهِ وَعْمَلِهِ وَشْقِيّ أو سَعِيدُة”''» وروى بسنده 


.١9ص نقلاً عن شفاء العليل‎ )١( 

)١(‏ المرجع السّابق ص؟75. 

(9) المرجع السّابق. 

(5) المرجع السّابق. 

(5) اللام للعهد. والمراد به عهد مخصوص؛ وهو جنس الملائكة الموكلين 
بالأرحام. فتح الباري لابن حجر .487/١١‏ 

- صحيح مسلم بشرحه للتوويّ: كتاب القدرء باب كيفيّة خلق الآدمي في‎ )١( 
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عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً: يَدْخْلُ الْمَلَك عَلَى النْطفَةِ بَعْدَمَا تَسْتَقءُ 


في الرّحِم أَرْبَعِينَ لل سَ حَمْسَةٍ وَأَرْبَعِيِنَ ِلك فقو ا 


سَعِيدٌ؟ َيُكْتَبَانِ فَيَقُولُ : 9 رَتٌْ 7 أو أَنَْى ؟ فيكتبَانٍ. وَيُكَدَبْ 
عَمَلَْهُ وَأنَرُهُ وَأَجَلّهُ وَرِرْقُهُ ثُمّ تُطوّى كفل للا ف نويه 
وى( 


يُنقَص200, وفي رواية له: 13 يَخْرْجُ الْمَلَك بالصّحِيفَةٍ في يد قا 
يَزِيدُ عَلَى مَا أُرَ وَلَا يَنْفُصُ)”". فهذه التصوص وما في معناها تدلّ 
و ا وك 0 
تمام الأربعين الثالئة كما في حديث ابن مسعود؟ أو أنه في بداية 
الأريعين الثائية هجا :فى ,حزية جذيفة .بن أسيد» ولهذا اختلف أهل 
العلم في وقت هذا التّقدير على ثلاثة أقوال: اا 

القول الأوّل: أنَّ الكتابة تحصل مرّتين؛ تتاف إبعياة 
الأربعين الثّانية وأخرى في انتهاء الأريعيرة الثّالئة؟ فيكون تقديراً بعد 
تقدير» أو أن الكتابة الأولى تحصل في السّماء والثّانية في الرّحمء 
أو أنْ إحداهما في الصّحيفة والأخرى على جبين المولود:. 

القول النّاني: أنْ الكتابة تحصل مرّة واحدة» وتختلف 
باختلاف الأجنئّة؛ فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأزبعين الأولى؛ 
وبعضهم بعد الأربعين الثالثة. 

القول الثّالك: أنَّ الكتابة تكون في أوّلَ الأربعين الثّانية كما 


- بطن أمّه 7 9ه وانظر: صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» 
أوّل كتاب القدر ١١//ا9ا4.‏ 

000( صحيح مسلم بشرحه للتووي» كتاب القدر. باب كيفيّة خلق الآدمي في 
بطن أمّه 197/15. 

(؟) المرجع السّابق .195/١5‏ 
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في حديث حذيفة بن أسيد» وإِنّما أخخر ذكرها في حديث ابن مسعود 
لغلا ينقطع ذكر الأطوار الثّلاثة الّتتي يتقلّب فيها الجنين» فيكون 
قوله: «ثّمّ يرسل الملك» وما بعده متعلّق بقوله: «يجمع» لا بما 
قبله» أو تحمل لفظة انُّمّ؛ على ترتيب الإخبار لا على التّرتيب 
المخبر به. وهذا هو الأقرب؛ لأن حديث حذيفة صريح في تحديد 
وقت التقدير وحديث ابن مسعود يمكن توجيهه بما ذكرء والله 
أغله”" . 
دلالة كتابة المقادير: 

في كتابة المقادير دلالات على أصول مهمَّةٍ منها : 

١‏ إثبات العلم القديم خلافاً لمن أنكره من القدريّة» وزعم 
أن الأمر أنفند 

؟ ‏ الدّلالة على علم الله بالجزئيّات كما يعلم الكليّات؛ 
لتصريحه بأنّه يأمر بكتابة أحوال الشّخص مفصّلة» وفي هذا ردّ على 
من زعم من الفلاسفة أن الله يعلم الكليّات دون الجزئيّات؛ لأنَّ 
إدراك المعيّنات إِنْما يكون بجسم أو قَرّةٍ حالة في جسم.ء والعقول 
المفارقة بريئة من المادّة وعلائقها!. 

- الدّلالة على عموم المشيئة والخلق» وإثبات فاعليّة العبد 
وإرادته تبعاً لمشيئة الله وقدرته؛ يقول ابن حجر: «خالف في ذلك 
القدريّة والجبريّة؛ فذهبت القدريّة إلى أن فعل العبد من قبل نفسه. 
ومنهم من فرّق بين الخير والشرٌ فنسب إلى الله الخير ونفى عنه 
)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنوويّ »191١ :190/١17‏ شفاء العليل لابن 


القيم ص7 جامع العلوم والحكم لابن رجب ص١ه.,‏ فتح الباري لابن 
حجر 8/1١‏ -لاىة. 


"/ 


الشرّء وقيل: إِنه لا يعرف قائله وإن كان قد اشتهر ذلك. .زإنما. هذا 
رأي: .المجوس» وذهبت الجبريّة إلى أن الكل من الله وليس 
للمخلوق فيه تأثير أصاة0 , 
؟ ‏ إثبات الاختيار فى الفعل؛: خلافاً لمن زعم من الفلاسفة 
بلزومه لذاته ؟ ولهذا قالوا كرد العالم ' عن الرتث ولد ذائيا “بحي 
لا يمكن أن ينفكٌ عنهء ولا يتغيّر من خال إلى حال!. ‏ * 
الدّلالة على حدوث العالم المقدور. وأنْه حادث بعد أن 
لم يكن. فإنّه قدّره ثُمّ خلقه. وفي هذا ردّ لمن قال من الفلاسفة 
بقدم 0 وأنْ علاقة الربٌ به علاقة فيض لا خلق!. 
أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة فلا ينبغي لأححد أن يغترٌ 
0 الحال» ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الذين وبيحخكسن 
ليوا 
الكاكية 


ا الأرزاق والآجال والأعمال والشّقاوة 
والسّعادة» وقد صرّحت النصوص بهذا المعنى» وأنْ هذا الكلمات 


)0غ( فتح الباري لابن حجر .85١/١١‏ 

) انظر في هذه الدلالات والفوائد:. شرح الطحاوية لابن أبي الع العنفن 
ص ”47 7ء فتح الباري لابن حجر .49١ .490/١١‏ 
وانظر في رأي القدريّة الأولى: صحيح مسلم بشرحه للتوويٌ 19١/١‏ 
17 الملل والتحل: للشهرستاني 3/ "7. 
وانظر في رأي الفلاسفة: الإشارات لابن سينا 2٠١8.986 9١/7“‏ 
 5١* ,:,8‏ ١55»ء‏ النجاة لابن سينا /857؟, 505 لإق الال 
14 الرّسالة الأضحوية لابن سينا أيضاً ص؛١٠١.‏ : 
وانظر أيضاً: الصفدية لابن تَيْمِّة .٠١ 1/١‏ 174ء درء التعارض // 
لعشي نلك - 
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الأربع أمر سابق جمت به الأقلام» وجرت به المقاديرء روى 
البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! 
جَفٌ الْقَلَمُ ِمَا آَنْتَ لاقيء فَاخْقص عَلَى ذَلِكَ أو د ٠‏ يقول ابن 
حجر: «جف القلم؛ أي فرغت الكتابة» إشارة إلى أن الذي كتب 
في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه. فهو كناية عن الفراغ من 
الكتابة» لأنْ الصّحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضهاء وكذلك 
القلم» فإذا انتهت الكتابة جمْت الكتابة والقلم» وقال الطيبي: هو 
من إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأنْ الفراغ من الكتابة يستلزم 
جفاف القلم عن مداده. قلت: وفيه إشارة إلى أنْ كتابة ذلك 
انقضت من أمد بعيد. وقال عياض: معنى جف القلم؛ أي لم 
يكنب عد ذللك شين" . 

وروى مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: «جَاءَ 
سَُانَةٌ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْسْم قَالَ: يَا رَسُولَ الثو! بَيْْ لََا دنا كأنا 
خلِقْنَا الآنَ فِيمَ الْعَمَل الْيَوْمَ؟ أَفِيمَا جَمَّتْ به الأقلامُ وَجَرَثْ بو 
الْمََادِيرُ أ فِيمَا َستفيل؟ قَالَ: لاء بَلْ فِيمًا جم 
به الْمَقَاوِيِرٌ. كَالَ: َفيمَ الْعَمَلْ؟ قَالَ: قَقَالَ: دامْمَنُوا فَكُلّ 
0 وفي رواية له: 15 عَامِلٍ مِيْسرٌ ميس لله . 


جَفت به به الأقلام وَجَرَتْ 


)١(‏ صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري» كتاب 0 باب ما يكره من 
التبل والخصاء .1١17//9‏ 

(؟) فتح الباري 2591/١١‏ وانظر أيضاً 2119/9 .1٠١‏ 

فرق صحيح مسلم بشرحه للتووي: كتاب القدرء باب كيفيّة خلق الآدميّ في 
بطن أمّه ,191//1١‏ 198. 

(5) المرجع السّابق. 
وفي هذا الحديث ردّ على الجبريّة» لأنْ التيسير ضدّ الجبرء والجبر لا - 


>55 


وروى مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
«قَالتْ م حَبِيبَةَ رَّوْج لني يلل : الهم معني ِرَوْجِي رَسُولٍ الله وليل 
وَبِأبِي أبي سُفْيَانَ وَبِأخِي مُعَاوِيَة. كَقَالَ لنب يكل: «قَن سَألْتِ الله 
لآجَالٍ مَضَرُوبَةٍ وَأيّام مَعْدُودَوٍ وَأَرْرَاقِ مَفْسُومَةٍ. لَنْ يُعَجُلَ شَيْئاً قَبْلَ 
حِلُ أو يُوَخْرَ سَبْئاً عَنْ حِلهِ. وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتٍ الله أَنْ يُِبِذَكِ مِنْ 
عَذَابٍ فِي النَارِء أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرٍ كَانَ خَيْراً وَأَنُضَل:”". يَقول 
الإمام التوويّ: «هذا الحديث صريح في أنّ الآجال والأرزاق 
مقذّرة» لا تتغيّر عمًا قدّره الله تعالى وعلمه في الأزل» فيستحيل 
وياذكها واتقضيا حققة 07 ذلك20 , 

وروى الترمذيّ بسنده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعاً : 
«... وَاهْلَمْ أنَّ الأمةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْنَمُوكَ بِشَيْءٍ لم يَنْنَمُوكَ 
إلا بشَيْءِ قَدْ كَتبَهُ الله لَكء وَلَوِ اجُتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِسَئْءٍ لَمْ 
يَضُرُوكٌ إِلّا بِشَيْءٍ نَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكك رُفِعَتٍ الأثلامُ؛ وَجَمَّتٍ 
الصّحُفُ00". يقول ابن رجب: «هو كناية عن تقدّم كتابة المقادير 
كلّهاء والفراغ منها من أمد بعيد» فإنَ الكتاب إذا فرغ من كتابته» 
ورفعت الأقلام عنه» وطال عهده» فقد رفعت عنه الأقلام» وجقّت 


- يكون إلا عن كرهء ولا يأتي الإنسان الشّيء بطريق التيسير إِلّا وهو غير 
كاره. فتح الباري .448/١١‏ 

)000( صحيح مسلم بشرحه للتووي: كتاب القدرء. باب بيان أنْ الآجال 
والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عمّا سبق به القدر .7١" 27١17/١51‏ 

(1) شرح صحيح مسلم للنوويّ 517/17. 

() سئن الترمذيّ» صفة القيامة» ح(7١101):‏ وهو حديث حسن جيّد. انظر: 
جامع العلوم والحكم لابن رجب ص74١. ٠‏ 


و؟* 


الأقلام التي كتب بها من مدادهاء وجفّت الصّحف التي كتب فيها 
بالمداد المكتوب به فيها. وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها)”"' . 

وبناءً على ما تقرر من سبق المقاديرء والفراغ من تقدير 
الأرزاق والآجال والأعمال والشّقاوة والسّعادة؛ قطع كثير من 
العلماء باستحالة المحو في كلمات المقادير الأربع» وأنكروا الرّيادة 
والنتقصان في الأرزاق والآجال حقيقة» وهذا مستمسك قويّ دون 
شكٌء إلا أنه يشكل عليه أن هناك نصوصاً ظاهرة في الدّلالة على 
المحو والإثبات في المقاديرء والرّيادة والتقصان في الأرزاق 
والآجال!. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص1871. 


١ 


لابخ 5 ضام 
لم المطلب. الثاني -220 


أدلة المحو والإثبات في المقادير . 


أنواع أدلّة المحو والاثبات: ظ 
إذا كانت أدلّة الفراغ من المقادير ظاهرةً في الدّلالة على 
إحكام الكلمات الأربع من المقاديرء وأنْها لا تقبل المحؤ والإثبات 
والرّيادة والنتقصان, فإنّ هناك نصوصاً أخرى تدلّ دلالةً ظاهرة على 
أذ هله العليات تقل الميدة والاثبات والكيادة والتقضان-وهذه 
النصوص نوعان: 
الأوّل: نصوص تدلّ على مطلق المحو؛ كقوله تعالى: ظمَُّ 
َس ل سس 3 [الأنعام: ؟]» وقوله: ##يمحوأ م 
2 328 وَعِنْدَهُ: أو ألححتب 469 [الرّعد: 189]: وقوله: 9ومًا 
صَمّرٌ ون مُعَمَرٍ ولا بنقّصٌ من مِنْ عمروه إِلَّا في كتَبْ» [فاطر: .]1١‏ 
القاني: نصوص تدلّ على أسباب المحو؛ وهي الطاعات 
الظاهرة والباطنة التي يجمعها لفظ التّقوى أو الإيمان أو البرّ حال 
الإطلاق”". قال تعالى: ومن بق أَلَّهَ يجمل لَهُ ,عا 2 وَيردتَه مِنْ 
)١(‏ القاعدة أنّ هذه الألفاظ مما تتنوّع دلالته باعتبار الإطلاق والتقييد؛ فإذا 
أطلقت كانت اسماً للدين كلّه ظاهره وباطنه» وإذا قيّدت كانت اسماً 
لجزء من الدّين لا للدّين كله؛ فالإيمان مثلاً إذا أطلق كان اسماً للدين 
كله أصوله وفروعهء وإذا قيّد بالعمل أو التّقوى مثلاً كان اسماً للجزء - 


نون 


َك 


حَيْت لا يحْتيث4 [الطلاق: ؟. *]ء وقال: وَل أَنَّ ا 


هل الفرح ءَامَنُوأ 
نه لقتنا مك بَرَكتِ ين السك لض 4 [الأعراف: 45]» وقال: 
«أنٍ أعَبدُوا أله وَأَتَعُوهُ ون َعْفِرَ لَك ين ديك وَيوَمِرَحُ إك 
ل عي إِنَّ أَجِلَ الله إذًا +4 ل يدأ َو شر كير تكن 46 [نوح: *” 
*]ء وقال: طفَقْتُ اسْتَغْفرُواأ رَيَكُمْ إِتَمٌ كن َنم © سل َلسَمَة عدر 
َدْرََا © وَسَدِدَدٌ يمول وَبينَ ويل لَك جَنّتٍ وّعل لَك أنكرا 02 »4 
[نوح: .]١5-1١‏ 
وقد ورد ربط المحو في الأقدار بأسباب وطاعات معيّنةٍ لقرّة 
تأثيرها في دفع الأقدار السيئة ؛ منها : 
ااصلة الرجم روى البخاري بسنده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: امَنّْ سَرَّهُ أن يُبْسَطَ لَهُ ني رِقِهء وَأَنْ 
نْسَألَهُ في أنَرِهِ مَلْيَصِلُ رَحِمَّهُ''. يقول ابن حجر: «الرّحم بفتح 
الراء وكسر الحاء المهملة يطلق على الأقارب» وهم من بينه وبين 
الآخير' تسب منواء كان يرثه أم لاء وسواء كان ذا محرم أم لا. 
وقيل: هم المحارم» والأولٌ هو المرجّح؛ لأنَّ الثاني يستلزم خروج 
أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام وليس كذلك.. 
قوله: (وينسأ) بضمّ أوّْله وسكون النّون بعدها مهملة ثُمّ همزة أي 


الباطن من الدّين؛ أي لقول القلب وعمله دون قول اللّسان وعمل 
الجوارح . 
انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيَّة ١/1‏ - 47. شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العرّ الحنفي ص07" 8700. 

)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب من بسط له في الرَزق بصلة الرّحم 
60/٠‏ :5غ وانظر: : صحيح مسلم» كتاب البرٌ والصّلة. مل اا 
وتحريم قطعها .١١5/١5‏ 


رذن 


يؤخُر. قوله: (في أثره)؟ لي وسمى م أنوا. ا 
العمر؛ قال زهير: 0 
تعر ماعنا متو اقل 
ش لد ا وي 
٠‏ وأصله من أثر مشيه في الأرض» دمل ماك 1 يكوا 


حركة فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر ع" 


وهذا الحديث ثابت في الصَحيحين وغيرهماء وقذ ورد بعدّة 
ألفاظ متقاربة» قرن في بعضها بأسباب أخرى؛ كالتّقوى وحسن 
الخلق» ورتب عليه في بعض الرّوايات عِدَاتٌ مع ما'ذكر من'سعة 
الرّزق وطول العمر؛ كمحيّة ال وعمارة الدّينار.» وكفاية ميتة 
السّوء لد 


- هذا البيك ليس :في ذيوانة هيو بن آبي اسلعن , انظر: الدّيؤان ص14‎ )١( 
ا وقد عزاه ابن عبد ريّه إلى كعمبا بن زهير في جملة أبيات رائعة في‎ 
الحكمة قال :فيها: ا‎ 

لو كنت أعجب من شيء لأعجبني 

سعي الفتى وهو مخيوء له القدر 

يسعى الفتى لأمورز ليس يدركها ش 

فالتفس واحذدة والهمُ مسشتشسر ٠"‏ 

والمرءماعاش ممدود ل هأمل ' 

: اتسين ابعين بكرا موي ار 
انظر: العقد الفريد لابن عبد ربّه الأندلسي 81/7". ويجون أن يكون ابن 
حجر عزاه إلى كعب بن زهير أيضاً ولكن النسّاخ أسقطوا الاسم الأوّل. 

(؟) فتح الباري ٠‏ ١5١4ء‏ وانظر منه أيضاً 707/4 20 
وانظر في معنى الرحم والخلاف فيه: التّهاية لابن الأثير ب تفسيير 
القرطبي 5/ لاء. الفروق للقرافي .١41/١‏ 

5 انظر: الترغيب والترهيب للمنذري "9/ لا" 558 لابن - 
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" - حسن الجوار وحسن الخلق؛ روى الإمام أحمد بسنده 

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «صِلَّةُ الرَّحِمه وَحُسْنُ الْخُلْقِ 
وَحُسْدُ 7 َعْمْرَانٍ الدّيارَ وَيَزِيدَانِ في الأَعُمَارِ»؟" . 

الدّعاء؛ قال تعالى: ظوَيَالَ 5 ف أدَعُون أَسْتَحِبٌ 4 

[غافر: .]5١‏ دددى الترمذي بسنده عن سلمان الفارسيّ رضي الله عنه 

مرفوعاً: «لا يَرْدٌّ الْقَضَاءَ إل الدّعَائ»7© ٠‏ وروى الحاكم بسئده عن 


6و 


عائشة. رضي اله اغتها مرقوعا : «لا يي حَذَرٌ مِنْ قت وَالدُعَاء بقع 
هِمّا تَرَلَ وَهِمّا لم ينْزْلُ وإِنَّ البلاء لينِْلُ فيتلقَاهُ الدّعاء َيَعْتَِجَانِ إلى 

يوم القِيَامَةقه 9 . 

, - صنائع المعروف», روى الظبرانيّ بسنده عن أبي أمامة 


- | حجر 24١6/٠١‏ 71 مجمع الزوائد للهيئمي .١65/8‏ 65١غ»‏ سلسلة 
الأحاديث الصّحيحة للألباني 491/١‏ , ح(7377), 75/7 ح(019). 

)١(‏ المسند للإمام أحمدء باقي مسند الأنصارء ح(14771). 
والحديث صحيح الإسناد. انظر: فتح الباري 4/٠‏ مجمع مجمع الزوائد 
للهيئميّ »١157/4‏ مصباح الظلام للجرداني 197/7: سلسلة الأحاديث 
الصّحيحة للالباني 274/7 8 ح(019). 

(0) سنن الترمذيّ: كتاب القدرء ح(75178). 
وهو حديث حسن. انظر: فيض القدير للمناوي »45٠/5‏ سلسلة 
الأحاديث الصّحيحة للالباني 5757/١‏ - 7794, ح(154). 

(9) المستدرك؛, كتاب الدّعاء /١‏ 2,379 ح(1417). 
والحديث في إسناده مقالء إِلَا أن بعض العلماء المحقّقين حسّن إسناده؛ 
كالشوكانيٌ والألبانن» بل 95 بعضهم صحخح إسناده ؟ كالحاكم والسيوطي . 
انظر: المستدرك ,.1519/١‏ التّرغيب والتّرهيب للمنذري ؟/ 2.44١‏ 2447 

مجمع الزوائد للهيئمي 2114/٠١ 27١7/7‏ فيض القدير للمناوي 15/ 


0 قطر الولي للشوكانيّ ص١‏ 5ع 0507 2655 صحيح الجامع 
وزيادته للألباني 2171/9/7 ح(79/ا/). 


0 


مرفوعاً : «صَتائْعْ الْمَعْرُوفٍ تَقِي مصارع السُوء»”. وقد وردت عدّة 
0 ثابتة بمعناه”"2. والصّنائع .جمع صنيعة»: وهي فعل: الخير”” . 
- برّ الوالدين؛ روى الإمام أخهد بسنده فخ أأنس بن 
مالك 0 الله عنه مرفوعاً : : امع سيره أن مل لَه في عَمْرِق وَيرَادَ ل 
فِي رِزْقِهِ َلْيَبَرَ وَالِدَيْهِ وَلَْصِلُ رَحِمَهُه(؟. وبرّ الوالدين امن أعظم 
مظاهر التقوى وخصال الإيمان وضتائع المعروف» .وهي:كلها. تدافع 
المقادير وتورث أهلها زيادة في .الرّزْق والعمرء وأيضاً فَنُ. برَ 
الوالدين أعظم. مظاهر البرّء. والبرّ. من أعظم أسباب زيادة العمرء 
روى الترمذيّ بسنده عن سلمان مرفوعاً: «لا يَزِيدُ فِي. الْعْمْرٍ إلا 
لبن والمراد بالبرّ هنا هو الي الإحسان | إلى الخلق 
عمعا وأحقّهم به الوالدان والأقربون9؟. روى أبو داود بسئدة: عر 


(1) المعجم الكبير للطبراني 371/8 ح(15١8).‏ 
قال الهيئمي:. إسناده حسن. مجمع الزوائد .9١1١48/7‏ , 

704 انظر: صحيح الجامع الصّغير للألباني ؟/ 07ل لادلا‎ )١( 

(*) انظر: مصباح الظلام للجرداني .184/١‏ 

(5) المسند للإمام أحمد»ء باقي مسند المكثرين ح(17799). 
قال المنذري: رواته محتج بهم غفي الصحيح. وقال الهيثمي: ر 
رجال الصّحيح. الترغيب والترهيب 27117/7 مجمع الزوائد 207 
وهناك عدّة أحاديث بمعناه» ولكن في أسانيد كثير منها مقال. انظر: 
الترغيب والترهيب 2”11//7 فيضن القدير للمناري ؟/ 07 “1919/7ء 
ل مصباح الظلام للجرداني /26, ا 

(5) تقدّم تخريجه ,ص ه”2 وأوّله: «لا يرد القضاء إِلَا الدعاء». : 

() انظر: المفردات.للرّاغب ص٠5‏ » التهاية لابن الأثير 1١57/١‏ جامع 
الأصول لابن الأثير 2798/١‏ المعجم الوسيط ص48. 
.وممًا يحسن التّنبيه عليه هئا أن البرّ يطلق باعتبار معنيين: أحدهما: 
باعتبار معاملة الخلق كما في هذا الحديت فيكون المراد :به الإحسان - 


75 


ا «كُلتُ: يا رَسوَل الله 3 11 ؟ 
ثَالَ: «أمّكء ثم أمَك كُمّ مَك مُمَّ أباك م الأثرب فالأقرت»0©. 

وقد ده عذة 0 تدل على أنّها تزيد في 
العمرء وتدفع ميتة السّوءء وتمنع كثيراً من أنواع البلاء» وتحؤوّل 
الشّقاء سعادة» ولكن في أسانيدها مقال”'"'» ويمكن أن يستشهد 
لتأثيرها في محو المقدورات السيئة بأدلة تأثير التّقوى والإيمان في 
دفع امات الشرّء فإنها من أعظم مظاهر التّقوى وخصال الإيمان» 
وهي كذلك من صنائع المعروف فتدخل في عموم نصوصه. 
أدلّة المحو والإاثبات المحتملة: 

أدلّة المحو والإثبات في المقادير متفاوتة 526 ودلالة؛ فمنها 
قطعيّ القّبوت وظنيّة» ومنها صريح الدّلالة والمحتمل الذي اختلف 
في دلالته على محل التزاع» وأشهر ما اختلف أهل العلم في دلالته 
على المحو والإثبات في المقادير ثلاثة أدلَةٍ من القرآن الكريم 


- إليهم. والمعنى الثاني: أن يراد به فعل الطاعات جميعاً أو التوسّع في 
ذلك» فيكون على هذا الاعتبار اسماً للدّين كلّهء كما في قوله تعالى: 
#ولكنَ لبي مَنْ امن يله وَالَوَرٍ الآ رَلَلبِكَذْ ...4 الآية» وقد روي عن 
النِّيَ ل أنّه سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية. انظر: جامع العلوم 
والحكم لابن رجب الحنبلي ص778. 

)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الأدب»ء ح(0179): وإسناده حسن. انظر: تخريج 
أحاديث جامع الأصول للأرناؤوط ,899/١‏ 

(؟) انظر: مجمع الزوائد للهيئمي */ ١1١ .1١7‏ 154/8» المقاصد الحسنة 
للسشّخاوي ص0777: .7٠١‏ فيض القدير للمناري 777/54؟, 7717 أسنى 
المطالب للبيروتي ص5١7.‏ 2700 مصباح الظلام للجرداني ١/1/ا27‏ 
1/7 6» ضعيف الجامع الصّغير للالباني 189/5 2581/7 
14 


يذنا 


ممكر ملةه 


الأوّل: قوله تعالي: «اينحوا الله ما يهنا و ويعددَهب 1 5 
[الزعد: 05]: 

فإنّ هذه الآية محتملة الدّلالة؛ فيمكن أن تحمل على المحو 
في المقاديرء ويمكن أن تحمل على معانٍ ومحامل لا تعلق .لها 
بالقدر أصلاً ؛ ولهذا اختلف أهل العلم في دلالتها على غدّة أقوال: 

١‏ أنه محمولة على النسخ “بين الشرائع؛ أو:ضمن الشريعة 
الواحدة؛ فالممحوٌ هو المنسوخ» والمثبت هو المحكم. يقول 
الضحًاك: «لكلّ كتاب ينزل من السّماء أجل؛ فيمحو الله من ذلك 
ما يشاء ويثبت وعنله أمَّ الكتاب»”"' »2 ويقول ققتادة وابن زيد 
وسعيد بن جبير: «ايمحو الله ما يشاء من الفرائض والتوافل فينسخه 
ويندلة #نويفيت 0 يشاء فلا ينسخهء وجملة التّاسخ والمنسوخ عنده 
في م الكتاب»)”” 


وقد رأى ابن أبى العرّ لعن أنْ سياق الآية أدلَ علق عن 
لفون عو 2 الأقوال؛ فإن الله يقول + وما كن لرسول أن بأ 
عَايَةِ إِلّا بِإِذْنِ أللّه4 [الرّعد: 58]. فأخبر تعالى أَنْ الرّسول لا يأتي 
بالآيات من قبل نفسهء بل من عند الله» ٠‏ ثُمّ قال: طلِكُلٍ أجل 
كِنَات 9 مع لاح ا ان يات »4 الالرّصد: دى ومم. أي أن 
الشّرائع لها أجل وغاية 7 تنتهي 57 8 تنسخ بالشّريعة الأخرى» 
فينسخ الله ما يشاء من الشّرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما 
إضف 
ا 


.1589:/17 تفسير الطبريّ‎ )١( 
."١/94 (؟) تفسير القرطبي‎ 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص15.‎ )6( 
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وفي المقابل استضعف ابن عطيّة والقرطبي والخازن هذا 
القول؛ لأنّه مبني على أساس أن في قوله تعالى: 8الِكُلٍ أجل 
كِنَابُ4 تقديماً وتأخيراً» والمعنى : لكل كتاب أجل. وهذا العكس 
خلاف الأصلء ولا وجه له؛ إذ المعنى تامّ في ترتيب القرآن"©. كُمّ 
إن دلالة السّياق أعمّ مما ذكره 0 أبي العرّ الحنفي فإنْ معنى قوله: 
«الكل أجل كنات # ؟ أي لكل أجل أجله الله كتاتٌ قد أثبته فيه 
وهذا يعم جميع الأشياء التي 00 آجال ومدد مضروبة من الشّرائع 
والأعمار وغيرها”"؟. 


أن الآنة تعمولة على الذدوتب: أى اعليا» قالسمك نا 
ليس فيه ثواب ولا عقابء أو الذنوب المغفورة بالتّوبة أو العفو» أو 
ثواب أو عقابء أو الذنوب المتروكة بلا مغفرة» أو المبدلة إلى 
حسنات بالتوبة» أو 000 عن المعصية يثبت اسمه ني ديوان 
يتوب فيمحوه الله من ال الات ويثبته في ديوان الحسنات»”7©, 
ويقول عكرمة: «يمحو الله ما يشاء ‏ يعنى بالتوبة مسيم اللدويت: 
)١(‏ انظر: المحرّر الوجيز لابن عطيّة 2717/7 تفسير القرطبي 78/9”, 
9*, تفسير الخازن 777/9. 
(0) انظر: المحرر الوجيز لابن عطيّة 07١7/7‏ تفسير الخازن */27577 تفسير 
ابن كثير 619/7. 
(*) تفسير القرطبي 77/9. 


م 


ويغبت بدل الذنوب حسنات» قال تعالى: إلا من ناب وَءَامََِ 
وَعَِلَ كحملا ملحا تأؤلهلك بَدّلُ أَنَهُ سَيدَاتِهِمَ حَسَتَثٍْ» [الفرقبان: 
0 
ويترك ما يشاء فلا يغفره»"'» وقال الضحًاك: «يمحو الله ما يشاء 
من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ماافيه ثواب 
وعقاب»”". ويؤثر نحوه عن ابن عبّاس والحسن وغيرهما””“. 

٠“‏ أنّ الآية محمولة على أجل الدّنيا أو أهلها؛ .فالممحوٌ هو 
الذاهب» والمثبت هو الباقي» يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
«يمحو الله ما يشاء من القرون؛ كقوله: «ألرّ يَأ كر أَهُلكنا مَلَهُم 
سس تت الشون» [يس: »]"١‏ ويثبت ما يشاء منها؛ كقوله: ل و آنا ين 
بَعَدِهرٌ قربا حَينَ 09 » [التؤنيون: فيمحو قرناً ويثبت قرناً»!*) 
وقال الحسن: «من جاء أجله يذهب. ويث يغبت الذي هو حيّ يجري 
إلى أجله»”2» وقال: «يمحو الآباء ويثبت 00 وقال الرّبيع بن 
أنس: «هذا في الأرواح حالة النّوم يقبضها عند النّوم ّم إذا أراد موته 
فجأة أمسكه. ومن أراد بقاءه أثبته» 0 إلى صاحبه؛؟ بيانه قوله: 
أنه بِتَوَقٌ الْانْشْن مِنَ مَوْتِهسا وَل لز كمْت فى مَتَامها سيك الى 


- 


َسَى عَلبَا المت وَيريلٌ الم د مل 4 [السزمسر: 000:4 


وقال سعيد بن جبير: «يُغفر ما يشاء من ذنؤب عباده» 


.871/9 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

9) المرجع السّابق. 

(5) المرجع السابق 371/9 7". 
(5) المرجع السّابق 7837/9. 

.07١ /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 

0) تفسير القرطبي 9/ 7". 

(4) المرجع السابق. 


وقيل: «يمحو الله الدّنيا ويثبت الآخرة»7" . 


5 - أن الآية محمولة على المحو والإثبات في الأقدار؛ فالله 
يمحو ما يشاء من الأقدار» ويثبت بدلاً عنها ما يشاء» وهذا يعم 
الأرزاق والآجال والسّعادة والشّقاوة» وهو مذهب عمر بن الخظاب 
وابن مسعودء وأبي وائل شقيق بن سلمة» والضحّاك» وابن جريج 
وغيرهم”", روى أبن جرير بسنده عن أبي عثمان التهدي قال: 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يطوف بالكعبة: 
«اللهم إن كنت كتبتني في أهل السّعادة فأئبتني فيهاء وإن كنت كتبت 
عليَ الذنب والشقوة فامحني وأثبتني في أهل السّعادة؛ فإِنّك تمحو 
ما تشاء وتثبت وعندك م الكتاب90", ويؤثر مثله عن ابن مسعود 
وابي:وائل 'شقيق بن سلمة”*. 

وقد رأى فريق من أهل العلم أنْ الآية وإن كانت محمولة على 


)١(‏ هكذا ذكره المفسّرون دون عزو. انظر: تفسير الرّازي 216/١19‏ تفسير 
القرطبي 2787/9 تفسير الخازن 55/54» روح المعاني للآلوسي /١‏ 
8 

(؟) انظر: تفسير الظبريّ »177/1١*‏ 2178 زاد المسير لابن الجوزي 5/ 
إن 

(9*) تفسير الطبريّ 7/17 128. 
وقد رأى ابن عطيّة أن هذا الأثر ونظائره لا يدل على تبدّل القضاءء ولا 
يتأوّل على ذلك» وإِنْما هي دعاء في غفران الذّنوب على وجه الجزع 
منها؛ أي اللهم إن كنّا شقينا بمعصيتك وكتب علينا ذنوب وشقاوة بها 
فامحها عنا بالمغفرة. المحرّر الوجيز 117//9". 
وهذا خلاف الظاهر المتبادر من هذه الآثار» وخلاف ما فهمه ودرج عليه 
أئمة المفسّرين. انظر: تفسير الطبريَ 2177/١‏ 178ء تفسير البغوئ 
*/ لالاء تفسير أبن كثير 018//7. ْ 

(5:) انظر: تفسير الظبري 17/ 2315717 178. 


١ 


المحو والإثبات في الأقدار إلا أنّهَا خاصّة بما عدا الكلعنات الأربع 
من. المقادير؛ وهي.: .الرّزق والأجل والعمل والشّقاوة والسّعادة» 
يقول ابن. عمر. رضي الله عنهما سمعت النَّبِيَ كله يقول: ١يَمْحُو‏ الله 
مَا يَشَاءُ وَيُمْبِتُ إِلَا السّعادة والشّقاوة والموت”''» :ؤيقول ابن 
عبان رضي الله عنهما: «يمحو الله مَا يَشَاءُ َيِْيِثُ إلا أشياء: 
الكُلق والخُلق والأجل والرّزق والسّعادة والشّقاوة”"©2» ويقول: 
يدير الله آمن العياة فيمتحوها يشاء إلا الششاؤة والشعادة 
اموت ا ٠‏ 


وقد ذكر ابن الجوزي والخازن أن دليل هذا الاستثناة من عموم 
الآنة جيك ابن تمزه وحلينة بن أسعة في كتابة الكلمّات الأربع 
أوّل الأربعين الثّانية» أو بعد تمام الأربعين الثالثة: ثُّمّ تطوئ الصحيفة 
فلا يؤاذاقَبها ولا ينقضصر 9 :. ولك أكثر الآثان'المرويّة عند أصحات 
هذا القول لا تدلٌ على استثناء جميع الكلمات الأربع فأكثرها على 
استثناء الشّقاوة والسّعادة دون الأرزاق غالباً والآجال أحياناً” » بل 
إِنَّ بعضها صرّح بوقوع المحو في الأرزاق والآجال» يقول مجاهد: 
«ينزل الله كل شيء في السّنة في ليلة القدرء فيمحو ما يشاء من 
الآجال والأرزاق والمقادير إِلَّا الشّقاوة والسّعادة فإنهما ثابتان)''. 


)١(‏ تفسير القرطبي 9/9؟7. 
(؟) المرجع السابق. ٠‏ 
(9) تفسير الظبريّ ..1575/1١7‏ 
(5) انظر: :زاة المسير 4/ لا" 8" تفسير الخازن 50 
وقد تقدّم ذكر الحديثين وتخريجهما. انظر: ص70 -12.. 
(0) انظر: تفسير الطبري ركان لأكل تفسير القرطبي ف 
(1) تفسير الظبريّ *21557/17 .١51/‏ 


2: 


واستثناء الكلمات الأربع من عموم الآية فيه نظر من ثلا 
أوجه : 

أ أنه يخالف ظاهر الآية» فإنَ ظاهر الآية يعمّ الكلمات 
الأربع وغيرهاء وهذا ما استظهره القرطبيّ والشّوكانيّ وغيرهما؛ 
لأن (ما) في قوله: (ما يشاء) تفيد العموم" ؛ فلا يكون التعلق 
بعمومات كتابة المقادير أولى من التعلّق بعموم الآية» بل يتعيّن 
الجمع بين العمومات بوجه من وجوه الجمع؛ إذ الإعمال أولى من 
الإهمال. 

أنه يخالف ظاهر أدلّة الفح ف اليقادير وبخاصّة في 
الأرزاق والآجال؛ كحديث: امَنْ رم أذ بنسط لَه في ِزْقِهِء وَأَنْ 
يُنْسَأ لَه لَهُ فِي أَئَِه فلِيَصِلُ رَحِمَهُ". وحديث: «لا يَرْدُ الْقَضَاء إِلّا 
الدّعَاءُ؛ ولا يَزِيدُ ذ فِي الْعُمْرٍ ِل الْيرُه"2. ونظائرها . 

وأمًا حديث ابن عمر في استثناء السّعادة والشّقاوة والحياة 
والموت فهو وإن كان مرفوعاً إِلَا أنه ضعيف الإسناد كما نصّ على 
ذلك السَّيوطي وغيره”؟. 

ج - أنه يخالف المأثور عن عمر بن الخظاب وابن مسعود 
ومن وافقهم من الصّحابة وغيرهم”“؛ فقد أجروا الآية على 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي 2779/9 تفسير أبي السّعود ”0177/7 قطر الولي 
للشّوكاني ص”507» فتح القدير للشّوكاني 88/7. 

(؟) تقدّم تخريجه. انظر: ص””. 

(*) تقدّم تخريجه. انظر: ص ه”. 

(5:) انظر: الدرّ المنثور للسيوطي 2775/4 مجمع الزوائد للهيئمي 47/1. 

(45) انظر: ص١4‏ 40. 


و 


ظاهرهاء وأدخلوا الكلمات الأربع في عموم الآية”"2. والقاعدة أن 
قول الصّحابيَ إِنْما يكون حبّة إذا لم يعارضه قول صحابيّ آخرء 
فكيف إذا عارضه مع ذلك عمومات من القرآن والسنّة!”"2. 


وإذا ترجّح أنّ الآية عامّة فإنّ عمومها لا يقتصر على المقادير 
فحسب؛ بل إِنْه يشمل المحكم والمنسوخ وسائر المعاني. والمحامل 
التي أثرت عن السشلف في تفسير الآية؛ أن الآية تعم ذلك كله 
ولأنْ اختلاف عبارات السّلف اختلاف تنوّعء وما ذكروه في تفسير 
الآية من قبيل التّمثئيل لا التتحديد» فكلّ عبارة من عباراتهم تمثّل 
فرداً من أفراد معاني المحو والإثبات؛ ولهذا أثرث عن ابن عبّاس 
وغيره عدّة عبارات في تفسير الآية؛ ففسّرها مرّة بالمحو في 
الأقدارء وثانية بمحو المنتكس عن الطاعة وإثبات الثائب عن 
التعفية وكالكة بصي المشبرخ وإثبات النّاسخ”": وهذا كله من 
باب التمثيل وتفسير اللّفظ ببعض أفراد معناه؛ فلا يصصٌ قصر دلالة 
الآية على بعض تلك المعاني وإخراج الباقي وبخاضة..المحو في 
الأقدارء لما في ذلك من التحكّمء» والتخصيص بلا :مخصّص» 
ومخالفة سبب النزول. روى ابن. جرير بسنده عن مجاهد قال: 
«قالت قريش حين أنزل #وما كان لرسول أن يق حايَة إلا دن أيّه4 
[الرّعد: 8"]: باحراك ا عل ل 0 ولقد فرع من 
الأمر؛ فأنزلت هذه الآية: يحوأ أله ما ع َك [الرّعد: 


)غ0( 0 3 00 لابن 0 ا 


إفرة انظر: تفسير القبر #االركاتك شمكك ككل 


1 


9+ تخويفاً ووعيداً لهم إِنَا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئناء 
ونحدث في كل رمضان؛ فنمحو ونثبت ما نشاء مِن أرزاق النّاس 
ومصائبهم» وما نعطيهمء وما نقسم لهم"". ولا شك أن سيت 
التزول داخل في العموم دخولاً أوْليَا"» ثُمَّ إِنَّ قصر الآية على 
بعض تلك المعاني والمحامل وإخراج المحو في المقادير؛ فراراً من 
القول بتبدل القضاء يستلزم المحذرو نفسه؛ فإن حملوها على المحو 
في الشّرائع قيل لهم: إِنَّ القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم 
القيامة ومن جملة ذلك الشرائع والفرائضء» فهي مثل الآجال 
والأرزاق إذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في الآجال والأرزاق! 
وهكذا يقال في سائر المعاني والمحامل”” . ْ 


التليل الكاني: قوله تعالى: وما شم من مسر وا بْسَسُ ين عريد الآرن كذي» 
إفاطر: ال 
فهذه الآية محتملة الدّلالة أيضاً ؛ فيمكن أن تعتبر دليلاً على وقوع 
المحو في الآجالء والرّيادة والتقصان في الأعمارء ويمكن ألا تعتبر 
كذلك؛ وذلك بناءً على تفسير وتحديد معنى (المعمّر)» وعلى تعيين 
مرجع الضمير في قوله: (عمره)؛ هل يرجع إلى جنس المعمّر المذكور 
أو عينه؟ وهل المعمّر المذكور فى الآية بمعنى المزاد فى عمره بعد أن 
كان ناقصاًء أو من جعل عمره زائداً ابتداءة» أو من يجعل له عمر طال 
أو قصر؟ ولهذا اختلف المفسّرون فى دلالة الآية على ثلاثة أقوال: 
)١(‏ تفسير الظبري 159/17: 2٠7١‏ وانظر: الدرٌ المنثور للشيوطيّ 250/4 
فتح القدير للشّوكاني 84/7. 
() انظر: روضة التاظر لابن قدامة ص77"5. 
زفرف انظر: قطر الوليٌ للشوكاني ص5 26١‏ 6 


6 


القول الأؤّل: أنَّ الآية لا تعتبر دليلاً على المحو ف المقادير» 
والزيادة.والنقصان. في الأعما عاتن ذكر فيها من زيادة الأعمان 
ونقصانها يتعلّق بشخصين مختلفين .لا بشخص واحد؛ والمعنى:.وما 
يمدّ في عمر أحد حنَّى يدركه الهرم».ؤلا ينقص من عمنآخر حبّى 
يموت دون ذلك إلا في كتاب؛ أي أن الآية إخبار عن القدر السّابق 
وكتابة اختلاف تآجال العباد طولاً وقضراً. يقوك ابن عباس فني تفسير 
الآية: «ليس أحد قضيت له طول" الغمر والحياة إلا وهنو بالغ ما 
قدرت له من العمرء وقد قضيت“ذلك له»ء وإِنْما ينتهي إن الكتاب 
الذي قدرته له» لا يزاد عليه وليس أحد قضيت له أنه تضير الع 
والحياة ببالغ العمرء ولكن ينتهي إلى الكنتاب الذي قدت له؛ لا 
يزاد عليه»”''. ويقول مجاهد: «لم يلق الناسن كلهم على عمر 
واحدء لهذا عمرء ولهذا عمر هو أنقص من عمره؛ كلّ ذلك مكتوب 
لصاحبهء بالغ ما بلغ" ويقول قتادة في تفسيرها: «أمّا المعمّر فمن 
0 وأمًا الْذي ينقص من غمره فَالّذي يموت قبل أن يبلغ 
ستين سَننةم0© 2 ويقول الضحًاك : ١من‏ قضيت له أن يعمر حِنَّى يدركه 
الهرم. أو يعمر دون ذلك فكل ذلك. بقضاءء وكلّ في كتاب:0 44 
ويؤثر نحو هذه الأقوال عن ابي معاذ وزيد بن أسلم وابن زيدا 7 


)١(‏ تفسير الطبريَ 2177/77 وانظر: اتفسير ابن كثير 008/5 الدز الفاترر 
للسّيوطي ه/ 5 ؟. ٠‏ ْ : 

(0) الدرّ المنشور 2555/6 787. 56 

(9) المرجع. السّابق .ض 17 7. 0 

(5) معاني القرآن للنحاس 6/ 4544. 1 

(5) انظر: تفسير الطبري ف ابر ان 5 6 الدّ ال 
للسيوطي 71417/8. 


45 


وقد اختار حمل الآية على شخصين مختلفين كثير من أهل 


0 
٠. وعيرهم‎ 


ويتعلق بحمل الآية على شخصين مختلفين تحرير ثلاثة أمور: 

١‏ - أن المراد بالتعمير طول العمرء وبالتقص قصره؛ لكن لا 
على معنى أن يزاد بعد أن كان ناقصاًء أو ينقص بعد أن كان زائداً» 
بل على معنى أنّه لا يجعل من الابتداء زائداً أو ناقصاً؛ وبهذا 
يتحرّر من هذه الجهة وجه مستقل في التّفريق بين الأقوال؛ فإنَ 
المعمّر على القول الثّاني بمعنى من أعطي عمراً طال أو قصرء 
وعلى القّالث بمعنى المزاد في عمره بعد أن كان ناقصا”" . 

١‏ أن الصّمير في قوله: طعْمُرِو» يظهر رجوعه إلى (المعمّر) 
تشكز امع الآية على هذا" القول» الامقحالة تحافي: التحخير 
والنّقص على معين تقديراً وإيجاداً؟! 

وقد أجابوا عن هذا الإشكال بما محصله: أن لفظ (معمّر) 
اسم جنس» يدل على مطلق الشسشخصء ويصدق بمن طال عمره ومن 
قصر؛ فيكون الضٌمير عائدا على نظير المعمّر المذكور لا إلى عينه؛ 
والمعنى: وما يعمر من شخص ولا ينقص من عمر شخص إلا في 
كتاب؛ أي أنّه كنى بالضّمير عن شخص آخر؛ ثقةٌ بفهم السامع, 
وإيجازاً» واختصاراً؛ لتمائل اللفظين. وهذه المسألة هي المعروفة 


.)١(‏ انظر: تفسير الطبريّ »177/1١17‏ معاني القرآن للنخاس 7/0 447» الفصل 
لابن حزم 2١١9/7‏ تفسير البغوي 2071/7 تفسير ابن كثير 7/ .06٠‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير / 456٠‏ تفسير أبي السّعود 5/ 2770 فتح القدير 
للشوكانت 57/4". 
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بعسالة: عندي درهم ونصفه؛ أي ونصف.درهم آخر. وهذ! جواب 
الفرّاء والظبريّ وابن كثير وكثير من:المفسرين"" . 

وجوّز البيضاوي رجوع الضمير إلى مقدّر في حكم لعي 
وهو لفظ (المنقوص». المعلوم من السّياق من جهة دلالة مقابلة 
عليه؛ فكأنه قال: وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمر المنقورص 
عمره إلا في كتاب7" , 

“" - فيما ذكره أكثر 5 هذا القول من تقدير إشكالٌ 
آخر؛ فإنا إذا حكمنا بأنّ التقص يتعلّق بمعمّر آخر استشكل اجتماع 
التتعمير والتقص في المعمّر القّاني؟!. | ا 

وقد أجابوا عن ذلك بأنَ الأصل وما يعمّر من 5 وَإنْما 
سمّاه معمّراً باعتبار ما يؤول إليه"؛ فتكون إعادة الضَمير باعتبار 
الأصل المحول عنه؛ والمعنى؛ وما يعمّر من أحد ولا.ينقص من 
عمر أحد؛ أي ولا يجعل ناقصاً ابتداءة © . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبريَ 2177/77 الكشّاف للرمخشري 70/8 المحرّر 
الوجيز لابن عطيّة 2477/4 تفسير القرطبيَ /١154‏ 2*7 التسهيل لابن 
جزي 2177/7 تفسير النّسفي 2775/7 تفسير ابن كثير / 25085 أضواء 
البيان للشنقيطي .110/٠١‏ 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي بحاشية الشّهابَ // لالاه. 

(7) أي إِنَّ إطلاق لفظ (معمر) روضعه.موضع (أحد) إطلاق مجازي؛ باعتبار 
المآل والعاقبة؛ فهو من مجاز الأؤْل» كقوله: من قتل قتيلاً» وهذا. لثلا 
يلزم تحصيل. الحاصل . 
انظر: الكشّاف اللرّمخشري ؟/*0ثل تفسير التسفي. 515آ1 روح . 
المعاني للآلوسي ؟؟1//اا١.‏ 

(5) انظر: .حاشية الشّهاب على البيضاوي // /الا0» روح المعاني للآلوسي 
ااا . 
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وفي هذه الأمور الثّلائة دلالة على أن حمل الآية على 
شخصين مختلفين لا يتم إلا بإرجاع الصّمير إلى غير من هو له. 
وبتقدير وتكلّف يأباه نظم القرآن وتدفعه بلاغته وفصاحته'"'. 

القول القاني: أنَّ الآية لا تعتبر دليلاً على المحو والتّغيير في 
المقادير؛ لأنّ التّعمير والتقصان المذكور في الآية يتعلّق بشخص 
واحد على وجه لا يستلزم تغير المقدورء ولا ينافي اجتماع التعمير 
والنتقص فى المعيّن؛ وذلك لأن المراد بالتتعمير كتابة أصل العمل 
وما يستقبل منه جملة» والمراد بالنقصان كتابة ما يذهب من العمر 
ويمضي منه» يوماً بعد يوم» وجمعة بعد جمعة» وشهراً بعد شهرء 
وسدنة بعد أمتئة: :وهذا فى حنق كل شخس "4 قال ابن عباس فى 
الآية: «يكتب عمره كذا وكذا سنة» وكذا وكذا شهراًء وكذا وكذا 
يوماًء ثم يكتب نقص من عمره يوم. ونقص من عمره شهرء ونقص 
من عمره سنة في كتاب آخر إلى أن يستوفي أجله فيموت»”". وقال 
سعيد بن جبير: «فما مضى من عمره فهو النتقصانء وما يستقبل فهو 
الذي يعمّر»”'©» ويؤثر نحوه عن عكرمة وأبيْ مالك وحسّان بن عطيّة 
والسّديَ وعطاء بن أبي مسلم الخراسانت”'. 

وعلى هذا القول فإنّ المراد بالمعمّر من جعل الله له عمراً 


)١(‏ انظر: قطر الولي للشّوكاني ص507. 

(0) انظر: زاد المسير لابن الجوزي ك/ر لمق اماق التسهيل لابن جزي / 
21١77‏ تفسير ابن كثير */ .56٠‏ حاشية الشهاب على البيضاوي // لالاه. 
روح المعاني للآلوسي ؟؟/ ل/الا١.‏ 

(*) معاني القرآن للنحاس 444/5. 

(4) المرجم السابق. 

(0) انظر: تفسير الطبري 2177/77 الدرّ المنثور للسّيوطي 157/6. 
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طال. أو قصرء والضّمير في قوله: #عمريه» راجع للمعمر. المذكور 
بعينه لا إلى نظيرهء: يقول الظبريّ:. «الهاء على هذا التأويل للمعمر 
0 لأنّ معنى الكلام: ما يطول عمر أحدء ولا يذهبت من عمره 

ء فينقص إلا وهو في كتاب)"". ْ 

وقد اختلف متأخرو المفسّرين. في الحكم ا هذا 5 
فالصَاوي اعتبره أحسن الأقوال9”*) والشوكانيّ استضعفه ». لما فيه 
من مخالفة معنى النظم القرآني الذي :لا يحتمل غيرهء وهو الذّلالة 
على زيادة عمر المعيّن ونقصانه :حقيقة"" . ْ 

القول .القالك: أنَّ الآية تعتبر ذليلاً ظاهراً على 0 البعو 
في المقاديرء وعلى زيادة د ونقصانها حقيقة؛ إذ المغنى: وما 
يزاد في عمر إنسان معيّن ولا ينقص من عمره إلا في كتابٌ؛ أي أن 
الرّيادة أو النّقصان تكون في عمر واحد باعتبار وجود أشبابٍ طول 
العمر أو قصره؛ فإذا كان العمر المضروب للمعين سئّين سنةً فقد 
يزيده الله عليها إذا اتّقى ربّه» ووؤضل رحمه؛» وأحسن إلى الخلق 
وبخاصّة الوالدين والأقربين والمجاورين» وخالق النّاس بخلق 
حسنء أو سأل ريّه طول العتمرء وقد ينتقص من عمره المضروب 
إذا سلك أسباب قصر العمر؛ كالعقوق والرّنا وقطيعة الرّحه””''. 
)١(‏ تفسير الظبري 2177/17 وانظن:. تفسير القرطبي 277/١5‏ حاشية 

الشّهاب على البيضاؤي /١‏ /اا0» روج. المعاني للآلوسي للد 
(1) “انظر: حاشية الصّاوي على الجلالين /881. 
(*) انظر: فتح القدير للشوكاني 5/ 757+ قطر الولي للشوكاني ا 604. 
(5) انظر: تفسير الخازن 7994/7» تفسير أبي السّعود 2750/4 .فتح القدير 


للشّوكانيّ :/ 1 روح المعاني للآلوسي ا . تفسيز::السشعدي 0 
000 4 : : 


روى الرّهريّ عن سعيد بن المسيّب عن كعب الأحبار أنه قال لما 
طعن عمر بن الخطّاب -: «لو دعا الله لزاد في أجله. فأنكر ذلك 
عليه المسلمونء وقالوا: إن الله عنَّ وجل يقول: #تَإدًا 2 أُجَلَهمَ لا 
مون 18 ولا ينْدمستََ* [الأعراف: 4*]» فقال: وإِنْ الله يقول: 
كا شمر ين متت ولا يقش بون لحتو الى كل 4 زفاطتية 013 
قال الرّهريّ: نرى أنه يؤْتحر ما لم يحضر الأجل» فإذا حضر الأجل 
لم يزد في العمر ولم يقع تأخير»"'. 


وقد انتصر الشّوكانيّ لهذا القول واختاره؛ لأنه معنى النظم 
القرآني الذي لا يحتمل غيره؛ فالمعمّر بمعنى المزاد في عمره. 
والصّمير في قوله: #عْمْرِ» يعود إلى المعمّر المذكور بعينهء 
وإرجاعه إلى نظيره إرجاع إلى غير ما هو المرجع'". وكذلك اختاره 
السّعديّ في تفسيره» وفسّر به الآية دون أن يتعرّض لذكر غيره من 
الأقوال”". وهو القول الظاهر المتبادر؛ ولهذا أورد الإمام النسائيّ 
عند تفسير هذه الآية الكريمة حديث: امَنْ سَرَهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِرْقه أَوْ 
يُنْسَآ فِي أَئرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ!؟'. وفي ذلك دلالة ظاهرة على أنّ الآية 
تدلّ على زيادة الأعمار حقيقةٌ كما يدل عليها الحديث””. والله أعلم. 


25517 /7 معاني القرآن للنححاس 540/0. 445» وانظر: تفسير البغوي‎ )١( 
تفسير الخازن 7/ 2.5994 التّسهيل لابن جزي ؟/“179/7.‎ 

(؟) انظر: قطر الولي للشّوكاني ص”50 - 504., فتح القدير للشوكاني 5/ 
فيه 

() انظر تفسير السَعديّ .7"٠06/5‏ 

)0( تقدّم تخريجه . انظر: ص 77, 

(5) انظر: تفسير النسائي للإمام أبي عبد الرحمن النسائي ؟/ 2٠١7‏ 
ح(449). 
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الذليل الّالث: قوده تعالى: :اخ الى لتك ين يلين شد شي 9 وال 
شَْيٌ يددَرٌشْد ل ميرد 40 [اللتعام: 1 

فهذه الآية الكريمة محثملة الدّلالة أيضاً ؛ ؛ فيمكنٌ أن رن 
دليلاً على المحو في المقادير ويمكن ألا تكون كذلك "وذلك: بناءً 


على تفسير الأجلين» رمحا لايك ويم لي اختلف 
العلماء في معناها على عدّة أقوال: 


القول الأوّل: أنَّ الأجل الأوّل هو الموت» لبجل القاني 
وقت مجيء السّاعة. يقول ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ ادم قضى 
أجلاً يعني: أجل الموت» وفي لفظ: أجل الدّنياء وأجل مسمّى 
عنده: أجل السّاعة» والوقوف عند الله2'0. ويقول الشيححاك بن 
مزاحم : «قضى أجل الموت. قال: #ولن يُوَجْرَ أنَّهُ يَقْسّا إذ1 جه 
ألْهَاً4 [المنافقون: 2]1١١‏ وأجل مسن عند يعت : 50 السّاعة؛ 
قات الدّنياء والإفضاء إلى الله''". ويؤثر نحوه عن مجاهد 
وعكرمة وسعيد:بن: جبير والسدي وغيرهم”". 
وكذ وفع تفن يعض الآكاو عشي الاجل الأزل باجل لتنا 
بدلاً من أجل الموت؛ فيكون المراد به الأجل العام لا الأجل 
الخاص؛ أي وقت انقضاء الدّنيا وزوالها بكمالها لا وقت انقضاء 
عمر الإنسان باعهاء حياته. وعلى: هذا قد يظنّ انتفاء الفرق بين 


ركني 1 
[فرف ال ل 41 » تفسير البغوي ا 
القرطبي 784/5 تفسير الخازن »١1١8/7‏ تفسير ابن كثير 17/7. 


حك 


الأجلين» إذ أجل ذهاب الدّنيا هو بعينه وقت مجيء الآخرة؛ كما 
يفهم من كلام الضحّاك المذكور آنفا! . 

ويمكن الجواب بأنَ انقضاء الذنيا بالتفخة الأولى» ومجيء 
السّاعة وابتداء الحياة الآخرة يكون بالئفخة الثانية» وبين التفختين 
أريعزة شن روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
دما بَير بَِنَ التَفْحَتيْنٍ أَرَيَمُووه فالزاة يا آنا هري أَْعُونَ توس قال 
اام فالوا: نيمرن شور 4 قال بيت . كالوا :يفون سلة .. قال 
ل" قال النوويٌ: « معناه: أبيت أن أجزم أنْ المراد أربعون 
يوما أو «فة أو شيراء بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة. 
جاءت مفسّرة من رواية غيره في غير مسلم؛ أربعون سنة»”" . 

وهذا القول أشهر الأقوال في تفسير الأجلينء ويتقوّى 
بملاءمته للسّياق والسّباق؛ فإنَ الآية وما قبلها في الاستدلال بالخلق 
العام والخاص على صحّة التوحيد وبطلان الشّرك وثبوت البعث”". 

ويتقوّى أيضاً بمطابقته لمدلول الأجل لغةً» ومناسبته لقيد 
الإضافة في الأجل الثّاني؛ فإِنَ إضافته للربٌ تدلّ على تفرّده بعلم 
السّاعة؛ فلا يعلم وقت قيامها ملك مقرّب ولا نبي مرسل”*'. قال 
تعالى: ##إنَّ أله عِنَدَمٌ عِلْمْ أَلسَاعَةٍ» [لقمان: 4"]ء وقال: 9يِسَلُويَكَ عن 
لت لنَ مرسَهَا قل نا لها عندَ مق لا يما وَقبَآ إلا هو تلت في 
َلسّمْوتِ وَالْاَرْض» [الأعراف: 147]. 


.48١/48 صحيح مسلم بشرحه للتووي؛ كتاب الفتن» باب ما بين التفختين‎ )١( 
47 211/١18 زفق شرح صحيح مسلم‎ 

() انظر: فتح القدير للشّوكاني 2.48/7 44.» تفسير السّعدي ؟/ ٠لالاء‏ ١ا".‏ 
(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة 2489/١4‏ تفسير ابن كثير 7/ 177. 
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وقد ذكر الرّازيَ وجهاً آخر في معنى الإضافة على هذا القول 
محصّله أنْ الربّ أضافه إليه؛ لأنْ مدّة حياتهم في الآخرزة لا آخرة 
لهاء ولا يعلم أحد كيفيّة الحياة فيها إِلّا الله وحد” . 

والأوّل أولى لمطابقته نصوص. القرآن؛ ولأن ما ذكزه الرّازي 
يستلزم إطلاق الأجل على جميع الأآخرة لا على أوّلها فخسب» ولا 
يخفى بُعد إطلاق الأجل على مدّة غير متناهية!'''. ٠ ٠‏ !/ 

وقد يتقوّى هذا القول في تفسير الأجلين بما ذكره الرّمخشتري 
وغيره من دلالة تقديم ما الأولى تأخيره على التفخيم اللائق بعظمة 
السّاعة؛ لأنّ الشّائع تقديم الخبر إذا كان ظرفاً والمبتدأ نكزة مفيدة» 
ويتعيّن ذلك إذا كانت النكرة. غير مفيدة؛ وهنا قدّم النكرة“”الموصوفة 
«أجلٍ مس4 على خبرها الظرف(عنده)؛ تفخيماً لشأتها. وتهويلا 
لأمرهاء فكأنه قيل: وأي أجل ل تفزد الرت بمعرفة وقفت 

ولكن ها هذا لت غير مسلّم على إطلاقه» فقد يقال 1 إرادة 
التفخيم لا تقتضي التّقديمء وإِنْما قِدّم المبتدأ على الظرف لأنّ 
الكلام منقول من كلام آخر فأبقاه على مكانه من التقديم. يقول :ابن 
المئير: اليس في إرادة هذا المعنى موجب للتقديم؛ وقد ورد 
9رَعِندَمٌ عِلْمٌّ َلَامَةٍ4 [الرخرف: 40]:في سياق التّعظيم لها» وهوامع 
(1) انظر: تفسير الرّازَيَ ؟1/ 198. ْ 
(؟) انظر: روح المعاني للآلوسي 88/17. 


(9) انظر: الكشاف للرّمخشري 5/1 م6 تحت أن السمية 11/1 
ال حاشية .الشّهاب على البييضاوي 5-035 روح المعاني 
للآلوسي 417/7 - »4٠‏ جامع الدّروس العربيّة للغلاييني 777.131/1/5. 


لك 


ذلك مؤخّر عن الخبر في قوله: طريَبارَكَ الى لَمُ مُلكُ اتوت وَالارضٍ 
وما يَننهِمَا وَعِندم عَم ألتَاعَةَ وَإِلَيْهِ يجَعُوت 4069 [الرخرف: 6م]ء 
والظاهر - والله أعلم أن التتقديم إِنَما كان لأنْ الكلام منقول من 
كلام آخرء وكان الأصل - والله أعلم - كّ قضى أجلاً وأجلّ مسمّى 
عنده» إذ كلاهما مقضيّ» فلمما عدل ا عن العطف الإفرادي 
تمييزاً بين الأجلين رفع الثاني بالابتداء» وأقرّ بمكانه من 
التقديم» 2 


القول الثاني : أن أن الأجل الأوّل من الولادة إلى الموت» 
والأجل المسمّى من الموت إلى البعث؛ أي أنْ الأوّل عبارة عن مذّة 
بقاء الإنسان في الذنياء والثاني عبارة عن مذة بقائه في البرزخ. قال 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: «لكل أحد أجلان؛ أجل من الولادة إلى 
الموت» وأجل من الموت إلى البعث» فإن كان برا تقب وصولاً 
للرّحم زيد له من أجل البعث في أجل العمرء وإن كان فاجراً قاطعاً 
للرّحم تفن من عن العمر وزيد في أجل البعث؛ وذلك قوله: «إوما 
يُعَمَرَ ون عَم ولا ينقص مِنَ عمروة ِل فى كنب » حابر 7001 
ويقول ناوه شين الابجلرن» «أجل حياتك إلى أن تموت» وأجل 
موتك إلى أن تبعف :انث بين اجلين كن الله تعالى )"0 ويؤئر نجوه 

عن الحسن وابن المسيّب والضحًاك ومقاتل”؟'. 


.0 24/١ الإنصاف (بحاشية الكشّاف للرّمخشري)‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 244/1١‏ وانظر: تفسير الخازن 2١١8/7‏ تفسير أبي السّعود 
؟/ 50 1» روح المعاني للآلوسي 88/10. ْ 

(*) تفسير الطبري 2١57/1‏ وانظر: الدر المنثور للسيوطي ”/ 4. 

(5) انظر: تفسير الطبري 2١547 0١545771‏ تفسير البغويّ 2485/١‏ زاد المسير 
لابن الجوزي نذارة 
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وهذا القول ملائم للسّياقء وموافق لمدلول الأجل. لغة؛.فإنّ 
الأجل لغة يطلق على آخر المدّة؛ وهو الوقت المضروب في 
المستقبل لانقضاء أمد معيّن أو حلوله» ويطلق أيضاً على جميع 
المدّة. يقول الفيروزابادي: «الأجل ‏ محرّكة ‏ غاية الوقت. في 
ا وحلول الدّين ومدّة الي" وجاء في المعجم :الوسيط ما 
نضّه: «الأجل مدّة الشّيء والوقت الذي يحدّد لانتهاء الشَّيء أو 
حلوله»”'". وقد نبّه بعض المفسّرين على هذا عند ذكر قول :ابن 
عباس وقتادة في تفسير الأجلين. يقول أبو السّعود: «الأجل كما 
يطلق على آخر المدّة يطلق على كلّهاء وهو الأوفق لما روي.عن 
ابن عبّاس. . . والأوّل هو الأشهر الأليق بتفخيم الأجل الثاني» 
المنوط باختصاصه بعلمه تعالى. والأنسب بتهويله» المبنيٌ على 
مقارنته للظامّة الكبرى» فإن كون بعضه معلوماً للخلق» ومضيه من 
غير أن يقع فيه شيء من الدّواهي كما يستلزمه الحمل على المعنى 
الثاني مخلّ بذلك قطعاً»”" . 
وفي كلام أبي السّعود دلالة على أن هذا القول إِنَما يناسْب 
الإضافة في الأجل الثاني من حيث الانتهاء دون الابتداء؛ لأنّه لا 
يعلم انتهاءه أحد غير الله بخلاف الأجل الأول فإنّه معلوم للملك 
الموكل بالرّحم» ولآحاد بني آدم على التّقريب؛ بناءًٌ على ظهور 
أماراته» أو على ما هو المعتاد من أعمار البشر”©. وهذا المعنى 


)١(‏ القاموس المحيط ؟/ /ال"ا, وانظر: : المفردات للرّاغب صرااء المصباح 
المنير للفيومي ص". 

.ل/١ المعجم الوسيط‎ )١( 

(*) تفسير أبي :السّعود 7/ 217١١‏ وانظر: حاشية الشهاب على البيضاوي /. 

(4) انظر: حاشية الصَاوي على الجلالين /١‏ 5؛ روح المعاني للآلوسي 88/1. 
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يقوي هذا القول من جهة ظهور مناسبته للإضافة» ويضعفه من جهة 
علم الخلق ببعض الأجل المسمّى بخلاف حمله على وقت مجيء 
السَاعة؛ لتفرّد الربٌ بعلمها من كلّ وجه؛ لهذا وغيره وصف أبو 
السّعود تفسير الأجل بوقت مجيء الساعة بأنّه الأشهر والأليق 
والأنسب. 

وعلى قول ابن عبّاس ومن وافقه في تفسير الأجلين فإِنَ 
المحو والإثبات والزيادة والتقصان تدخل آجال بني آدم حقيقة؛ 
ولهذا أورد القرطبي كلام ابن عبّاس في تفسير الأجلين» ثُمّ قال: 
«هذه زيادة في نفس العمر وذات الأجل على ظاهر اللّفظ في اختيار 
حبر الأمة"''. وقد تضمّن كلام ابن عبّاس كيفيّة الرّيادة والتقصان؛ 
وذلك بتأخير الأجل الأوّل أو تقديمه. ودخول أحد الأجلين فى 
الآخرء وعلى هذا الأساس قال الصَاوي: «اعلم أن كل ان له 
أجلان؛ أجل ينقضي بموته» وأجل ينقضي ببعثه» فابتداء أجل 
الموت من حين وجوهه؛ء وابتداء أجل البعث من حين موته» 
ومجموع الأجلين محتم لا يزيد ولا ينقصء وما ورد من زيادة 
العمر للبارّء الواصل للرّحم» ونقصه للعاصي القاطع للرّحم قيل: 
محمول على البركة وعدمهاء وقيل بتداخل أحدهما فى الآخر؛ 
فالطائع يزداد له في أجل الدّنيا وينتقص من أجل البرزخ» وبالعكس 
للعاصيء وبه فسّر قوله تعالى: #وما يسَمْر ين مُعَمَرٍ ولا ينقّصٌ مِنْ 
عُمُرِوه إِلَّا في كتب4 [فاطر: "0051١‏ . 

القول القّالث: أنَّ الأجل الأوّل ما تكتبه الملائكة» والأجل 


.571/9 تفسير القرطبي‎ )١( 
.17١ (؟) حاشية الصّاوي ؟/ 6, وانظر: تفسير أبي السّعود ؟/‎ 


/اه 


المسمّى ما كتب.في اللوح المحفوظ» فالأوّل يقبل الزيادة والنقص» 
والثاني لا يقبل التّغيير» ولا يعلمه: غير الله. ويدخل: بعضن.العلماء 
الأجل الأوّل في القضاء المعلّقء والثّاني في القضاء:المبرم أو 
المختوم. وهذا القول ذكره بعضن المفسّرين دون عزئز""' إِلَا أن 
مضمونه يذكره كثير من العلماء أثناء درء التتعارض بين نصوص 
المحو ونصوص سبق القضاء”" . 


وهذا القول ملائم للسّياق أيقاًء وموافق لمعنى الأجلء “لما 
يفيده قيد الإضافة في الأجل المسمّىء لأنْ ما في اللوح المحفوظ 
من الآجال المحتومة لا يعلمها إِلَا الله وؤحد””". إلا أن القول 
الأرّل أكثر ملاءمةً للسّياق من هذا القول والَّذي قبله؛ إذ الآيات 
تضمّنت الاستدلال بالخلق العام والخاص فكان الأنسبٌ أن تتبع 
بذكر الأجل الخاصٌ وهو الموت والأجل العام وهواوقث مجيء 
السّاعة» ولأنّ الامتراء واقع في البعث لا في الأجل عيرم ولا في 
مدّة البقاء و في البرزخ . والله أعلم. - 


القول الرَابع : أن دا الأوّل النوم؛ والأجل التديدي 
قوله: 2 فص ا وك 0 0 0ك [الأنعام: 3 قال: أي 


قوله: لتَمَح أَبَلَْ4 فهو النّوم تقبض فيه الرّوح ثم برجع إلى 


/ انظر: حاشية الشّهاب على 50 4 روج النعاني للآلوسي‎ )١( 
اران‎ 


زم انظر مثلاً : مجموع قار لابن تَبْمِيِّة +//ااه, 5008 لابن حجر 
5غ فيض القدير للمناوي ”37 روح المعاني ا . 


() انظر: تفسير الخازن .1١8/7‏ 


04 


0 وعدم 


 ,©9نانإلا‎ 


وقد استغرب ابن كثير هذا القول”"'؛ واستبعده بعض 
المفسّرين؛ لأنه لا يتلاءم مع سياق الآية؛ فحين أريد ما ذكر ففي 
أي شيء يمترون؟! وأيضاً فالتوم وإن كان أخا الموت إلا أنّه لا 
يُسمَى أجلاً» ثُمَّ إِنَّ تفسير الأجل المسمّى بالموت يناقض إضافته 
للربٌ وحده. لأنْ الموت يعلمه الملائكة الموكلون بالأرحامء 
ويعلمه بنو آدم على التقريب”" 

القول الخامس: أن الأجل الأوّل أجل الآخرة: والأجل 
المسمّى أجل الدّنيا. روى الطلبري بسنده عن مجاهد قال: «#قَصَى 
أبُ4 قال: الآخرة عنده «وَكجَلٌ مُسَئَّى» قال: الدّنيا»©. 

وظاهر الرّواية يدل على أنه جعل الظرف متعلّقاً بالأجل 
الأوّلء وهو خلاف الظاهر المتبادر؛ ولهذا درج المفسّرون وأهل 
اللّغة على اعتباره متعلقاً بالأجل المسمّى وخبراً له . 

القول السّادس: أنَّ الأجل الأوّل هو ما قضاه الله حين أخذ 


)١(‏ تفسير الطبري 2١47/7‏ وانظر: تفسير البغويّ 84/7 ؛ زاد المسير لابن 
الجوزي “27/7 تفسير ابن كثير 7/ »١57‏ الدر المنثور للسيوطي "/ ؟ » 
فتح القدير للشوكاني 44/7. ْ 

(0) انظر: تفسير ابن كثير 7/7 .١77‏ 

(*) انظر: تفسير أبي السّعود ؟/ »١١١‏ حاشية الشّهاب على البيضاوي 4/ 
1 روح المعاني للآلوسي 88/7. 

(:) تفسير الطبري »١577/17٠‏ وانظر: زاد المسير لابن الجوزي "/ ”. 

(0) انظر: إملاء ما منّ به الرّحمن للعكبري 2775/١‏ تفسير أبى السّعود /١‏ 
49 روح المعاني للآلوسي 7/ /ا4. ْ 
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الميثاق على خلقه» والثاني هو ما قضاه في هذه الحياة الدّنيا.. وهو 
قول لابن وهب وابن زيد”'؟. وكأنهما يريدان بما قضاه” في الذنيا 
كتابة الأجل في الرّحم» وعلى هذا لا يطابق تفسيرهما.,الآية؛ إذ 
التتقدير في الرّحم لم يتفرّد الرب بعلمه كما هو الشّأن,في الأجل 
الفسمى: 


القول السَابع: أنَّ الأجل الأوّل مذّة الدّنياء والأجل المسْتى 
مدّة حياة الإنسان» وهو قول لابن عبّاس ومجاهد'". يقول ابن 
كثير: «كأنّه مأخوذ من قوله تعالى: «وَهُرٌ الى بوتكم باليْلٍ وَيمْلهُ 
ما جرحم إِلمَارٍ ثم يَبِعَيُكُمْ ذ فيه لبقم أجل »4 [الأنسعسام : 0 
أي أجل كل واحد من النّاس)”".«ولكن بين الآيتين فرق لا يصحٌ 
معه حمل إحدى الآيتين على الأخرى؛ إذ الأجل في هذه الآية 
مطلق» وفي الآية الأخرى مقيّد بكونه عنده؛ وفي ذلك,دلالة على 
تفرّد الربٌ بعلمه» وهذا لا ينطبق على مدّة الحياة؛ إذ همي معلومة 
للملائكة الموكلين بالأرحام تحديداً وللبشر تقريباً 


القول القّامن: أنَّ الأجل الأوّل أجل من مضى» :والأجل 
المسمّى أجل من بقي من الخلق؛ ولهذا قيّده بالظرف؛ لأنّ من 
مضى قد علم أجله بخلاف من بقي. وهذا قول أبي مسلهم”'. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2١41/17‏ تفسير ابن عطيّة 2717/7 زاد المسير لابن 
الجوزي "/7. 

)٠(‏ انظر: تفسير ابن كثير ؟1/ 2117 فتح القدير للشّوكانيَ ؟/48. 

(*) تفسير ابن كثير 217/7 ١78‏ (بتصرّف). 

(5) انظر: زاد المسير لابن الجوزي / ”2 تفسير. الرّازي 21١67 /١7‏ حاشية 
الشّهاب على البيضاوي .١19/4‏ فتح القدير للشّوكانيّ 44.298/7.. 


5و٠‎ 


ويشبهه ما نقله الرّازي دون عزو أنْ الأجل الأوّل مقدار ما انقضى 
مخ حمر كل :جد والعاني مقدار ما بقى من عدن كل اعيرة. 
والفرق بينهما كما هو ظاهر أن قول أبي مسلم باعتبار القرون 
والجماعات» والثّاني باعتبار كل فرد بعينه. 

وهذا القول لا يطابق الآية أيضاء وخاصّةً من جهة ما تفرّد 
الربّ بعلمه من الأجل المسمّى؛ إذ مقدار ما بقى من عمر الإنسان 
أو عمر غيره من البشر تعلمه الملائكة الموكلة بكتابة الآجال» 
ويعلمه البشر على التّقريب» اللهم إِلَّا أن يراد بآجال من بقي جميع 
الخلق فحينئظٍ يؤول إلى تفسير الأجل المسمّى بوقت مجيء السّاعة» 
إذ الحياة البشريّة لا تنتهي على المعمورة إِلَا بمجيئها. 


القول التّاسع: أنَّ الأجل الأوّل هو الأجل المحتوم» والأجل 
المسمّى هو الرّيادة في العمر لمن جاء بأسبابها كالتّقوى والبرّ وصلة 
الرّحم؛ فإِنْ كان برَاً تقيّآ وَصولاً زيد في عمره وإلَا لم يزد له. ذكره 
الشوكاني دون 1 

وهذا القول ظاهره يقتضي إثبات الرّيادة في الأعمار دون 
النتقصانء وهو خلاف النتصوص وخلاف عبارات السّلف المأثورة 
في إثبات الرّيادة بالطاعة والتّقصان بالمعصية. ثُمَّ إن حمل الآية 
على هذا المعنى لا يلائم سياق الآية؛ لأنّ الرّيادة في العمر قد 
تعلمها الملائكة إذا أبرزت من اللوح للكتبة ليلة القدرء وأيضاً فإنَّ 
الامتراء الذي ذيّلت به الآية متعلّق بالبعث لا بزيادة الأعمار. 


.1617 /١١ انظر: تفسير الرّازي‎ )١( 
.194/7 (؟) انظر: فتح القدير للشّوكانيَ‎ 


5١ 


القول العاشر: أنَّ الأجل الأوّل ما عرف الئاس من آبجال 
الأهلة والسّنين والكوائن, أو.ما عرفناه من أنّه لاانبيَّ بعد 
محمد يل والأجل المسمّى الموتء أو أجل الآخبرة.وقيام 
الشاعة”'' . -وهذا القول ذكره المفشرون دون عووء وهنو يخالف 
سياق الآية» فإنّ الأجل الأوّل يتعلّق بأعمار بني آدم؛ إذ الآية إخبار 
عن أصلهم وقدرهم ومآلهم. 

القول الحادي عشر: أنَّ الأجلين بمعنى واحد؛ فالأجل 
المسمّى هو الأجل الذي قضى لا-فرق بينهما ألبتة» والمعنى: ثُمٌّ 
قضى أجلاً لنهاية أعماركم ؛ وهو أجل مسمّى عنده لا يعلمه غيره: 
أي أن في الكلام حذفاً ؛ والتقدير: وهذا أجل» فالأجل: الثاني خبر 
مبتدأ محذوف» و#عندم 4 خبر بعد خبر» أو ممتعلق بمسيلى . ٠‏ وهذا 
القول ذكره المفسّرون دون عزو'". وقال به ابن حزم في .الرة على 
المعتزلة في القول بالأجلين”" . 

وهذا يخالف المأثور عن السّلف في تفسير الآية؛ إذ كل 
الآثار متفقة على التفريقٍ بين الأجلين واختلافها إِنَما هو في تعيين 
المراد بكلّ منهماء ثُمَّ إِنَّ هذا القول يخالف الأصل في.الكلام؛ إذ 
الأصل فيه التأسيس دون التأكيدء والاستقلال دون الإضمارء وأيضاً 
فإِنَ النكرة إذا أعيدت نكرة كان الثاني غير الأوّلء وقد ذكر 


للق انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 0 تفسير القرطبيّ 0006 3 
القدير للشوكاني ؟/48. 

(0) انظر: تفسير البغوي "/ 84 تفسير الخازن 2١١8/7‏ حاشية الحيات 
على البيضاوي »5١/54‏ روح المعاني للآلوسي 88/1. 

90 انظر: الفصل “1ك .١75‏ 


57 


الآلوسي أنّ هذا القول أبعد الأقوال”". 


القول بالأجلين : 
رأى الفلاسفة في قوله تعالى: «دُنّ عَنَىَ أجل وجل 
ع4 [الأنعام : ١‏ وفي نظائره من أدلة المحو والإثبات في 0 
مستمسكاً لهم في القول بأنّ لكل إنسان أجلين: أحدهما: طبيعي؛ 
وهو الذي يحصل بتحثّل الرّطوبة» وانطفاء الحرارة الغريزية عند 
تمام مائة وعشرين سنةٌ غالباً. والآخر: اخترامي ؛ وهى اللي بحصي 
قبل ذلك بسبب العوارض الخارجية المتعدّدة؛ كالمرض والقتل 
© قف 
والغرق ٠.‏ 
وكذلك رأى البغدادية من المعتزلة في هذه النصوص شاهداً 
لقولهم في عدم استيفاء المقتول أجله؛ لأنّ الأجل المقدّر كما يقبل 
التأثير في تغييره بفعل الخالق؟ فيزيده بالصّلة وينتقصه بالقطيعة 
والفجور فإنّه يقبل التأثير في تغييره بفعل الخلق أيضاً؛ فإذا أقدم 
العبد على القتل قطع على المقتول أجله المقدّر له؛ إذ لو لم يقتل 
لعاش جزماً إلى أمد آخر هو أجله الذي علم الله موته فيه لولا 
القتل! وهذا يعني أن للمقتول أجلين: أحدهما: القتل» والآخر: 
الموت» وهو ما صرّح به الكعبيّ إلا أنه أنكر إطلاق اسم الموت 


0 م ِ 


.88/1 انظر: روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
التكرة الأولى (أجلاً)؛ والثانية (أجل مسمّى)» والتكرة الثّانية وإن قاربت‎ 
المعرفة لكونها تخصصت بالصفة إِلَا أنها لم تصل إلى درجة المعرفة.‎ 
.184/١7 انظر: الكشاف للرّمخشري ؟/ 5»: 5» تفسير الرّازي‎ 

(0) انظر: تفسير الرّازي 2157/١7‏ 154ء. شرح التسفيّة للتفتازاني 2198/١‏ 
الكليّات للكفويَ ص508. روح المعاني للآلوسي 78/5. 


لذ 


على المقتول؛ لأنَ القتل فعل العبدء والموت فعل الله وتعلّق بقوله 
تعالى: ظأْفَإِيْن نَاتَ أو فَيِلَ»4 [آل عمران: 144]؟ فجعل القتل سما 
للموت» فيكون الموت خاصّاً بما لا يكون على وجه القعل ”© . 
وفي المقابل أنكر الأشاعرة القول بالأجلين» وقالوا: إِنَّ هذه 
التلواهن النقضزة رده الأجل محمولة على الزيادة والتقضان يعدب 
الخير والبركة» أو بالنسبة إلى ما أثبتته الملائكة في الصّحيفة» فقد 
يثبت فيها الشَّيء مطلقاً وهو في عللم الله مقيّد ثم يؤول إلى موجب 
علم الله. أو أنّها بالتسبة إلى ماقدّره الله من العمر لولا أسبباب 
الرّيادة والنتقضان؛ أي أن الله كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه الظاعة 
لكان عمره أربعين مثلاً. لكن علم أنه سيفعلها ويكون عمره سبعين» 
فنسبت هذه الرّيادة إلى تلك الاعة بناءً على علم الله أنه لولاها لما 
كانت تلك الرّيادة.. وقد رأى التفتازاني ومن وافقه أنّ هذا الوجه 
يعود إلى القول بتعدّد الأجل!”"'. وأبى الآلوسي ذلك؛ إذ محضّل 
هذا الوجه أنه سبحانه قدّر عمره سبعين فلا يتصوّر التَّقدّم والتأخر 
عنه؛ لعلمه بأنّ طاعته تصير سبباً لثلاثين فتصير مع أربعين من غير 
الطاعة سبعين» وليس محصّل ذلك أنه قدّره سبعين على تقندير 
وأربعين على تقدير حتَّى يلزم تعدّد. الأجل”” . ظ : 
وأيَاً ما كان الأمر فإنّ هذا الوجه يخرج بالمحو والإثبات عن 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبّار ص 47لا 87لا 
الفصل لابن حزم ١»1١9/‏ شرح المقاصد للتفتازاني 3١8/4‏ - 18ء 
شرح التسفيّة للتفتازاني 2»١59-15577/١‏ روح 07 للآلوسي 5/4/ا, 
اا 
(0) انظر: شرح المقاصد :7١7/4‏ حواشي شرح التسفيّة ١//ا6١.‏ 
انظر: روح المعاني للآلوسي الا 56 
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حقيقته» ويرجع به إلى مجرد علم الله بما لم يكن لو كان كيف 
سيكون!. 

وهذه الوجوه تعمٌ أدلّة المحو في المقادير قرآناً وسنّة 
وتخخصٌ آدلة السئة والآثاز بدعوئ أنها أخبار آحاد فلا تعارض 
الأدلة القطعيّة؛ كقوله تعالى: قَإدًا >1 أَبَلْهُمَ لا يترون سك وِِ 
سَئْتَوِمُوَ # [الأعراف: 5"*]» ولهذا استضعف ابن عطيّة وغيره ما ورد 
من الاجبار والآثار فى تفسير تلك الآيات بزيادة الأعمار ونقصانها 
حقيقة 1 بسكة أنها تسعلؤ. مخالفة:المراطغ ٠»‏ ومواققةالمعئلة: في 
القول بالأجلين!”'2. 

وهناك بعض الأدلة لم ير الأشاعرة فيها دلالة على محل 
التزاع أصلاً؛ ؛ كقوله تعالى: لأومًا بصَمَر ون مُعَمَرٍ ولا ينقّص مِنْ عمروه 
ِلَّا في كتب» [فاطر: ١‏ إذ المعنى : نايت وحن الل زلا ف 
من عمر آخر عن مدد أمثاله. كما يقال: لي درهم ونصفه؛ أي 
ونصف درهم آخر”" . 

وكذلك فإِنْ أهل السئّة والجماعة ينكرون القول بالأجلين 
إنكاراً جازماً ؛ إذ الأجل واحدء لا تعدّد فيه» ولا يمكن لأحد أن 
يقطعه أو يتخظاه؛ فالميّت حتف أنفه ميّت بأجله» والمقتول ميّت 
بأجله. وهكذا الغريق والحريق واللديغ وسائر الموتى كلّهم لا 
يتعدون ما جرى من سابق علم الله فيهم؛ فقد علم الله أزلاً أنَّ هذا 
يموت بسبب المرض» وهذا يموت بسبب القتل» وهذا يموت 


.177 /7 انظر: المحرر الوجيز لابن عطبيّة 477/4» التّسهيل لابن جزي‎ )١( 
شرح التسفيّة بحواشيها‎ 2718 - 3١9/5 إفة انظر: شرح المقاصد للتفتازاني‎ 
وودلق روح المعاني للآلوسي 5//الا.‎ _- 6/١ 
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غريقاً» أو حريقاً» والله سبحانه قدّر الموت والحياة وأسبابهما. ولا 
يجوز أن يعتقد أن الله جعل لأحد من عباده أجلين؛ لما ينجرٌ :إليه 
ذلك من الظعن في علم الربّ وحكمته؛ إذ لا يليق أن ينسب إليه 
تعالى تقديم أجل يعلم أن عبده لا يبلغه» أو يجعل أجله أحد 
الأمرين؛ كفعل الجاهل بالعواقب!. 

وكذلك لا يجوز أن يقر أن المقتول لو لم يقتل لهاشء لا 
قطعاً ولا جوازاً؛ لأنْ هذا تقدير لأمر علم الله أنه لا يكون؛ فمن 
قل فإِنّ الموت قدره الذي لا يمكن. أن يموت بغيرهء .قال تغالى : 
«ثل لو كُمْ فى يؤيكم لد ال كيب عَلهمُ الل إل مسوم 4 اآل 
عمران: 2]١54‏ يقول ابن حزم: «الخلق كله مصرف تحت 
أمره عنَّ وجل وعلمه. .فلا يقدر أحد على تعدّي ما علم الله تعالى 
أنّه سيكون. ولا يكون ألبتة إلا ما سبق في علمه أنه كان. والقتل 
نوع من أنواع الموت. فمن سأل. عن المقتول لو لم يقتل أكان 
يموت أو يعيش؟ فسؤاله سخيف؛ لأنه نما يسأل لو لم يمت هذا 
الميّت أكان يموت أم كان لا يموت؟ وهذه حماقة؛ لأنّ القتل علّة 
الموت لمن قتل» كما أن الحمى القاتلة» أو البطن القاتل» وسائر 
اراس القاتلة علل الموت الحادث عنهاء ولا فرق»29. 2 

ثم إن كثيراً من أهل السّنّة والجماعة لا يرون في الجزم بان 

0 واحد لا تعدّد فيه مناقضةً لإجراء أدلّة اان المقادير 
على ظاهرهاء والقول بزيادة الأعمار ونقصانها حقيقة؛ إذ يمكن أن 
يجمع بينهما بأحد وجهين: 


0171/4 وانظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة‎ ء1٠١‎ .1١9/* الفصل‎ )١( 
١' شرح الطحاوية لابن'أبي العز الحنفي ص475.‎ .014--7 
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الأول : التتفريق بين حضور الأجل وعدم حضوره؛ فإذا حضر 
الأجل فإنّْه لا يتقدّم ولا يتأخحرء وقبل حضوره يجوز تقديمه وتأخيره 
بحسب أسباب الزيادة والتقصانء روى الرّهريَ عن سعيد بن 
المسيّب عن كعب الأحبار أنه قال لما طعن عمر بن الخظاب -: 
الو دعا الله لزاد في أجله؛ فأنكر ذلك عليه المسلمونء وقالوا: 
إن الله يقول: طيَّدًا ج بلي لا يترود سَامَةٌ ولا تيلوت »4 
[الأعراف: 4"]» فقال: وإنّ الله يقول: #وما يِمََرٌ ين مُمَررَ ولا يق 
مِنْ عمروه ِلَّا فى كتبْ» [فاطر: .]١١‏ قال الزّهريَ: نرى أنه يؤخر ما 
لم يحضر الأجل». فإذا حضر الأجل لم يزد في العمر ولم يقع 
أ 

وهذا الوجه كما هو ظاهر فإنَ دليله ليس خارجيًاً فحسبء بل 
مستمدّ من واقع الآية الي يظنّ معارضتها لأدلّة المحو في المقادير؛ 
لأنه قيّدها بمجيء الأجل» وهو قيد يفسّرها ويفسّر نظائرهاء كقوله 
تعالى: #وآن يُوَيِرَ أَنَّهُ نَدْسَا إذَا جَآهُ أَجَلْهَاً» [المنافقون: .]١١‏ يقول 
الشوكاني: «أفسّرها بما هي مشتملة عليهء فإنّه قال في الآية 
الأولى: دا 3 أَبَنْهُم4. وقال في الثّانية: «إدَا جَله أُجَلْهَاً». . .. 
فأقول: إذا حضر الأجل فإنه لا يتقدّم ولا يتأخّرء وقبل حضوره 
يجوز أن يؤخّره الله بالدّعاء» أو بصلة الرّحمء أو بفعل الخيرء 
ويجوز أن يقدمه لمن عمل شرًاًء أو قطع ما أمر الله به أن يوصل» 
وانتهك محارم الله سبحانه»”"' . 


وممًا يمكن أن يستدل به على صحّة هذا الجمع قوله تعالى: 


.485 2448/5 معاني القرآن للنّخاس‎ )١( 
.5١/9 (؟) قطر الولي ص0508٠2 وانظر: تفسير القرطب‎ 
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«أن عبد لله وَاتَفْوهُ وأطيعون 2 يفير لك ين ذثوية وَيفضِرَم 1 
3 ا 1 0 سه 3 1 لا د 6 لمن تين 469 ال: 5 
0 الأجل يؤخر ما لم يحضر فإذا حضر امتنع تأخيره . والله أعلم. 


القاني: التفريق بين ما في العلم وما في الكتاب؛ فما في 
العلم لا تقديم فيه ولا تأخيرء وما في الكتاب يقدّم ويؤخخر بحسب 
ما سبق في علم الله أزلاً من أسباب الزيادة والتقصان”'".. وبناءة على 
هذا الوجه صرّح ابن تَيْمِيّة بإثبات أجلين؛ أحدهما مطلقًا لا عام 
إِلّا اللهء والآخر مقيّد يعلمه الملك: ويدخله المحو والإثبآت7) 
وبناء على الوجه الأوّل صرّح الشّوكاني بإثبات أجلين يقضي الله 
للعبد بما.يشاء منهما من زيادة أو نقص”". ولا محذور في ذلك 
فقد صرّح ابن عبّاس وقتادة والحسن وغيرهم من أثمة السّلف بإثبات 
أجلين للعبد يزاد له من أحدهما في الآخرء وهما : أجل الدّئيا 
وأجل البرزخ”*'» ولكن لا يجوز أن يظنْ أن ما وقع في غبازات 
هؤلاء الأعلام مطابق أو مشابه لما صرّحت به الفلاسفة 'ؤالمعتزلة 
من إثبات الأجلين؛ إذ إثبات الفلاسفة مبنيّ على قواعدهم في 
الفيض» وتأثير الطبيعة في المزاج””2: وهي قواعد أفضت بهم إلى 


)١(‏ انظر : شرح صحيح مسلم للنووي 65 .1١"‏ مجموع الفتاوى 
لابن تَيْمِيِّة +/ 20117 فتح الباري لابن حجر .5١5/٠١‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى 9/8ا61. 

(؟) انظر: قطر الولي 5504. 

(5) انظر: ص 68ه. 

(6) انظر: شرح الإشارات للطوسي رفاضف > رف د المعاني للآلوسي 
/ى,. 
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محاذير كثيرة؛ كنفي الإرادة عن الربٌّء واعتباره موجباً بالذّات» 
وكإشراك العقول المفارقة في تدبير العالم». وكالقول بقدم العالم» 
واشهنالة عزله1 71 

وأمًا المعتزلة فقد بنوا القول بالأجلين على أصل يناقض عقيدة 
أهل السّنئة والجماعة في القدر؛ وهو الرّعم بأنّ أفعال المباشرة 
والتّوليد من فعل العبد وخلقه لا من فعل الله وقدره؛ ففعل القتل 
وما تولّد عنه من زهوق الرّوح من فعل القاتل لا من فعل الله. فلا 
يكون القتل أجلاً خلقه الله وقدّره للمقتول!”". 


# # ا 


)١(‏ انظر: النجاة لابن سينا */ 705 55017, الرّسالة الأضحوية لابن سينا 
ص4 ١٠؛‏ شرح الإشارات للطوسي ,1١17/‏ 4177 155»ء الصَّمديّة 
لابن تَبْميِّة ١//ا- .٠١‏ 

(5) انظر: شرح التسفيّة للتفتازاني 2151/١‏ شرح المواقف للجرجاني // 
5 
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ميخ 
2 


سات )مم 


موقف العلماء من تعارض الأدلة 


فيما تقدّم ذكره من أدلّة الفزاغ من المقادير وأدلّة المحو فيها 
دلالتان متعارضتان في الظاهر”"' : ., ٠‏ 

الأولى: أن المقادير عامّة» والكلمات الأربع خاضّة؛ وهي 
الرّزق والأجل والعمل والشّقاوة أو السّعادة فرغ الربٌ من تقديرهاء 
وجرى القلم بما هو كائن حتَّى تقوم السّاعة؛ فلا يتطرّق إليها محو 
أو تبديل» ولا يدخلها زيادة أو نقصان» رفعت الأقلام» وجمّت 
الصضحف. 

القانية: أنّ المقادير تقبل المحو والإثبات» والرّيادة والنتقصان 
بحسب ما جعله الله لذلك من الأسباب؛ فالبرٌ يزيد في العمرء وصلة 
الرّحم وحسن الجوار وحسن الخلق تعمّر الدّيار وتزيد في الأعمارء 
والدّعاء يردّ القضاءء وصنائع المعروف تقي مصارع السّوء والآفات 
والهلكاتء. والطاعات عامّةَ تورث أهلها سعة الرّزقء وطول العمرء 
وعافية البدن» وكثرة الولدء والحفظ من مكاره الدّنيا والآخرة. 


(1) التعارض بين الأدلّة لا يكون إلا في الظلاهر؛ أي في نظر المجتهد لا في 
الواقع ونفس الأمرء لأنّ الكل حقٌء والحقٌ لا يتعارض. انظر: المذكرة 
في أصول الفقه للشنقيطي ص5١".‏ 


ل 


والدلالتان كلتاهما ثابتتان وصريحتان في الجملة؛ ولهذا 
اختلف أهل العلم في كيفيّة درء التعارض بين الأدلّة؛ فمنهم من 
رجح الدّلالة الأولى وقدح في الدّلالة الثّانية» أو أخرجها عمًا دلّت 
عليه بالتأويل القريب أو البعيد. ومنهم من حاول الجمع بين الأدلّة 
بحمل كل نوع منها على محمل لا يعارض النوع الآخر. فصارت 
الظرق في هذا المقام ثلاثاً: طريق التّرجيحء وطريق التّأويل» 
وطريق الجمع. 
ترجبح عمومات القدر: 

يرتكز هذا الظريق على أساس أن الأدلّة القطعيّة متضافرة في 
الدّلالة على استحالة تبدّل المقادير؛ فالآجال مضروبةء والأيام 
معدودة» والأرزاق مقسومة؛ لن يعجل الله شيئاً قبل حلّهء أو يؤخّر 
شيئاً عن حله. وأمّا ما يذكر من أدلّة التّقديم والتأخير في الآجال. 
والمحو والإثبات في المقادير فهي إمَا أدلّة من القرآن أو السنّة 
فأدلّة القرآن وإن كانت قطعيّة النّبوت إِلَا أنّها لا تدلّ على محل 
التزاع أصلاً؛ فقوله: ف9يمَحُوأ أَنَّهُ مَا عمد 3 وَعِندَهد أ 
ألححتب 469 [الرعد: 2]*4 لا تعلق له بالمقادير؛ إذ المراد محو 
المنسوخ وإثبات المحكمء. ويمكن أن تفسّر بمحو ما لا جزاء فيه 
من ديوان الحفظة وترك غيره مثبتء أو بمحو سيئات التّائبيين وإثبات 
الحسنات مكانهاء أو بمحو أهل قرن وإثبات أهل قرن آخ 9 . 
وقوله تعالى: فوم بِسَمْرٌ ين مُعَمَرٍ ولا فص ين عْمروء إلا فى كِلبْ» 


)١(‏ انظر: تفسير النسفي 2707/7 تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجى ه/ 
4 475. 


الا 


[فاطر: »]١١‏ لا يتعلّق بمعمّر واخد حنَّى يقال إِنَّ الآية تذلٌ على 
زيادة العمر ونقصانه حقيقةً» وإِنّما تتعلّق بمعمرين سختلفين؛ 
والمعنى : وما يعمّر من أحد ولا ينقص من عمر آخر إلا في كتاب» 
كما يقال: عندي دينار ونصفه؛' أي ونصف دينار آخر .. ويجوز أن 
تتعلّق :الآية بمعمّر واحد على وجه لا يستلزم تبديل الأجل» ويكون 
المراد بالتَعمير كتابة ما يستقبل من العمرء والمراد «التقضن كتابة ما 
مضى منه”". وقوله تعالى: طثُرّ صَسَنَ ألا وبل تُسَي عِددمٌ» 
[الأنعام: ؟]» لا دلالة فيه على تقديم الأجل المقدّر أو تأخيره؛ لأنَ 
المراد بالأجل الأول الموتء والمراد بالأجل لجسي أجلن 
القيامة 06 


وأمّا الأحاديث الواردة في زيادة العمر بالطاعة وبخاصّة زيادته 
بصلة الرحمء وحسن الجوارء وحسن الخلقء» وبر رّ الوالدين 
والأقربين فإنها وإن كانت صريحة في الدّلالة على محل التزاع إلا 
أنّها أخبار آحاد ظنيّة فلا تعارض: الآيات القطعيّة؛ كقوله عالق 
دا ج أ لهم ا مر ساعَةٌ ولا لا يتيوت » [الأعراف: 38 
وقوله: 0 يُوَخْرَ أنه تَنْسَا إذَا 1 جلها » [المنافقون: .]١!.‏ وهذبا 
المسلك وجه في مذهب الأشاعرة ومن سار على طريقتهم من 
امسر 
)١(‏ انظر: تفسير النُسفي /075 شرخ المقاصد للتفتازاني 15/4. 
(؟). انظر: تفسير البيضاوي بحاشية. الخفاجي 218/4 219 .نعاشية شرج 
المواقف للسيالكوتي 189/8. 0 
(9) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني 2717/5 حواشي النسفيّة ا روح 
المعاني للآلوسي الالو ؟اا/الا١.‏ 


7“ 


والاعتماد على التّرجيح في رفع التّعارض بين الأدلّة في هذا 
المقام فيه نظرٌ من وجوه: 
- أنه إذا تعارض دليلان فإِنّما يرجح أحدهما على الآخر إذا 
تعذّر الجمعء فإن أمكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار إلى 
التَرجيح؛ لأنْ إعمال الدّليلين أولى من إهمال أحدهما بالكليّة”"' . 


0 - أن ما ذكروه من المعاني والمحامل لقوله تعالى: #يمحوأ 
أسَهُ ما سما وَيُييث 4 [الرّعد: 2]99 محامل صحيحة ومأثورة عن 
السَلف في تفسير الآية» ولكن ذلك لا يعني قصر دلالة الآية عليها؛ 
لأنَ (ما) في قوله: (ما يشاء) عامّة؛ فتعمٌ ما ذكروا من المعاني 
والمحامل» وتعمّ المحو في المقادير من باب أولى؛ لدلالة السّياق 
على ذلك بذكر أمّ الكتاب» ولدلالة سبب التّرول» وما أثر عن كبار 
الصّحابة» كعمر بن الخظاب وابن مسعود. وليس في ذلك تعارض؛ 
لأنْ ما ذكره السّلف في تفسير الآية من قبيل التّمثيل لا التحديد؛ 
ولهذا أثرت عن بعضهم عذّة عبارات في تفسير الآية» فابن عبّاس 
فسّرها مرّة بالمحو في الأقدارء وأخرى بمحو المنتكس عن الطّاعة 
وإثبات التائب عن المعصية» زاك م المنسوخ وإثبات التاسخ . 
وهذا كله تفسير للفظ العام ببعض أفراده. ثُمَّ إِنَّ قصر دلالة الآية 
على تلك المعاني فراراً ف اقول يك 3 القه . ٠‏ يستلزم المحذور 
نفسه؛ فإن حملوها على النّسخ في الشّرائع أو الفرائض قيل لهم: 
إِنّ القدر قد سبق بما هو كائن إلى يوم القيامة بما في ذلك الشرائع 
والفرائض. فإذا جاز فيها المحو والإثبات جاز في الآجال 


)١(‏ انظر: نهاية السول للإسنوي 449/4: 400. المذكرة في أصول الفقه 
للشنقيطي ص7١1".‏ 


رف 


والأرزاق! وهكذا يقال ض سائن' الححامل 371 

 *‏ أن حمل قول تعالى: #وما بِمَمَّر من مُعَمَر ولا يفص مِنْ 
عُمُروة إِلّا في كنب [فاطر: لمان ستمرين طني لايك إلا 
بإرجاع الصمير إلى جنس المعمّر المذكور لا إلى عينه؛ وبتقدير 
وتكلّف يأباه نظم القرآن» وتدفعه فصاحته وبلاغته. وكذلك فإِنَ 
حمل الآية على معمّر واحد؛ وتفسير التّعمير بكتابة ما يستقبل من 
العمر والنّقص بما مضى منهء يخالف ظاهر الآية» إذ المعمّر بمعنى 
المزاد في عمره لا بمعنى : من أعطي عمراً طال أو قصر ؛ فالآية 
ظاهرة في إثبات الزيادة والنتقص في عمر المعيّن حقيقةً. :وهذا ما 
فهمه كعب والزّهريّ ومن اتبعهم؛ كالإمام النسائي؛ ولهذا فسّر الآية 
بحديث زيادة العمر بصلة الرّحم ''. 


2. 0 


#أواقا فوله تفائى : اث متو لبه وال تسق هلد » 
[الأنعام: ؟]» فلا شك أن تفسير الأجل الأوّل بالموت؛ والأجل 
الثّانى بمجىء السّاعة هو أظهر الأقوال وأكثرها ملاءمة لسيّاق الآية» 
ولكن هذا لا يعني القطع بعدم دلالة الآية على زيادة الأجل 
ونقصانه» إذ هي محتملة لذلك من أكثر من وجه؛ من أظهرها ما 
قاله ابن عبّاس: «لكلّ أحد أجلان». أجل من الولادة إلى الموت» 
وأجل من الموت إلى البعث» فإن" كان برًاً تقيّآ وصولاً للرّحم.زيد 
له من أجل البعث في أجل العمرء وإن كان فاجراً قاطعاً للرّحم 
تقس من أجل العم وريد في آخل اليفك" "...وعلى فرص أن 
زفق انظر: ص١7‏ - 0 من الكتاب. 
(؟) انظر ص :0‏ ١ه‏ من الكتاب. 
(*) تقدّم توثيقه. انظر: ص060. 


”7ق 


الآية لا تدلٌ على محل التّزاع ألبتة فإنّ هذا لا يستلزم بطلان القول 
بزيادة الأجل ونقصانه؛ إذ هو ثابت بأدلّة أخرى من القرآن والسنّة. 

- أنه لا تعارض بين أحاديث زيادة العمر بالبرٌ والصّلة 
وقوله تعالى: دا 1 بل لا يدروم ساعد ولا ملتيت 4 
[الأعراف: 54*], لأنّ الآية مقيّدة بما يفسّرهاء وهو مجيء الأجل» 
فإذا حضر الأجل فإنْه لا يتقدّم ولا يتأخّرء وقبل حضوره يمكن أن 
يؤتحر بالبرٌ وبخاصّة صلة الرّحم» ويمكن أن يقدم لمن عمل شرا 
أو قطع ما أمر الله به أن يوصل؛ ولينا اليف وات الطافة بي 
ثياذة العنمن ها يحضر الأجل”''. قال تعالى : «أنِ أعبدنا لله 
وَأتعُوهُ وَأَطِيمُونِ يعفر 0 ين وي وَتوَخِرَكُمٌ 4 أجل إن أجل 
أ إِذًا جَ ل 0 كُْشْرْ تَعَلَمُونَ 469 [نرح: *. غ]. 


وعلى فرض تحقّق التعارض فعلاً فإنّه لا يجوز ردّ الأحاديث 
يه ألا أخبار آحاد عارضت آيات قطعيّة» وذلك لأمرين: 


أ- أن الأحاديث لم تتفرّد بالدّلالة على محل التزاع؛ إذ 
هناك آيات من القرآن الكريم تدلّ على تأثير الطاعة في زيادة 
الرزق والتعمير؛ كقوله تعالى: وما يَمَمّرَ من حمر ولا ينص ود 
عمروة ِل ف -- [ناطر: ».]١١‏ وقوله: #أن عا لَه اكد 
يعون )ينيز لكر ين دُنويفٌ وَيوَخِرَكُمَ 3 أجل شسَيَ» [نوح: ”. 
3 00 لفَفَكُ أسَتَغفروأ رَيِكْمْ إِتَمٌ كن خَنَاد © يرْسِلٍ آلسَمَ 
عَيَكدٌ يَدْمَنَا 09 وِْنْدِدوٌ بول وَيِنَ وجل لَك جَنّتِ وَتْعل لد 
نبا 409 [نرح: ٠١‏ - ؟1]. 


)00( انظر ص "الا. 


ب - أنْ حديث_زيادة الرّزق والأجل بصلة الرّحم .مخرج. في 
الصَحيحين » وقد تلقّت الأمّة أجاديثهما بالقبول» والذئ عليه 
جمهور أهل الحديث أن أخبار الآحاد الي رواها الئقات العدول 
الحفّاظ وتلقّتها الأمّة بالقبول تفيد العلم اليقيني النظري 0 وعلى 
هذا فإِنَّ القول بأنّ الحديث ظنْيَ عارض قطعيّاً في غير محلّه حنَّى 


على تقدير تفرّده في الدّلالة على محل التراع . 


تأويل 0 المحو والاثبات: 

يتفق أهل التأويل مع أهل التّرجيح في إخراج الآيات القؤآنية 
من الثلالة على محل التزاع: وتفميرها يها لآ تعلو :له رععييز 
المقادير أصلاً» ويختلفون عنهم فيما تعلق بما ورد منالأحاديث 
في زيادة الرّزق والأجل بالبرٌ والصّلة» فلم يقدح هؤلاء في ثبوتها 
كما فعل الأوّلون ولكن قدحوا في معانيها ودلالتهاء وأحالوا 
إجراءها على ظاهرهاء وفسّروها بمعان مجازيّة لا تناقض دلالة 
العقل والتّقل على استحالة التغيير في المقادير» وذلك أنه ثبت قطهاً 
علم الله بمقادير المخلوقات. وحقيقة ة العلم معرفة ة المعلوم على ما 
هو عليهء فلو جاز المحو في المقاديرء والزّيادة والتقصان في 
الآجال للزم أن ينقلب العلم جهلاً. وهو محال. وقذ تواطأت 
النصوص في الدّلالة على الفراغ من المقادير فيستحيل تغييرها خقيقة 
بزيادة أو فصان 


و على هذا الأساس قالوا إن قوله عله : (مَنْ ص َه أن يبْسَط 6 
)١(‏ انظر: مقدّمة ابن الصّلاح بشرحها للعراقي ص١24.‏ 2847 مختصر 


الصواعقن للموصلي ص/الا؟ - 5857. 
(0) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 3,7 تفسير اللخازت 5 


كلا 


لَهُ ني رِرْقِه وَأَنْ يُنْسَأً له في أَئْرِهِ كَلِيَصِلُ رَ حَمَهُ! "+ لا يجول تفسيره 
بزيادة الرززق والعمر حقيقة كه » لدلالة العقل والنقل على استحالة 
إجرائه على ظاهره؛ لطن فسروه بالزّيادة المعنوية» وهى البركة فى 
الرّزق والعمر؛ أي أن الرّيادة الموعودة في الكيف لا في الكم. 
يقول ابن حجر: ا(معلى البسط في الرّزق البركة فيه» وفي العمر 
حصول القَوّة فى الجسد» أن صلة أقاربه صدقة. والصّدقة تربى 
المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكوء لأنَ رزق الإنسان يكتب وهو في 
بطن أمّه فلذلك احتيج إلى هذا التأويل»”'"» ويقول التوويّ: «بسط 
الرّزق: توسيعه وكثرته»ء وقيل: البركة فيه””". وأمًا التأخير فى 
الأجل ففيه سؤال مشهورء وهو آن الآجال والارزاق مقدّرة؛ لا 
تزيد ولا تنقصء. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون؛ وأجاب العلماء بأجوبة الصَحيحٌ منها أنّ هذه الرّيادة 
بالبركة في عمره»ء والتّوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته بما ينفعه فى 
الآخرة» وصيانتها عن الضّياع في غير ذلك»””“. يقول ابن حجر: 
«حاصله أن صلة الرّحم تكون سبباً للتوفيق للطاعة» والصّيانة عن 
المعصية» فيبقى الذكر الجميل فكأنّه لم يمتء ومن جملة ما يحصل 
)00( تقدّم تخريجه . انظر ص ”737 
(5) فتح الباري 07/4". 
زفرة في هذه العبارة دلالة على أن التوويّ رحمة الله يجري الوعد بسعة الرّزق 
على ظاهره» ويستضعف تأويله بالبركة» م نه يختار بعد ذلك في الوعد 
بطول العمر التأويل بالبركة» وهو مسلك غريب» إذ الإشكال الذي ذكره 
وارد على الأمرين معاً؛ فإما أن يؤوّلا معاً. وما أن يجريا على 
ظاهرهماء وهو الحق المبرأ من التناقض . 
(:) شرح صحيح مسلم للنوويّ .1١5/15‏ 


يف 


له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعدهء والصّدقة-الجارية» 
والخلف الصّالح)”"2. وقد ورد في النصوص ما يدل لبعض ما ذكره 
ابن حجرء إذ ورد تفسير الرّيادة في. العمر بالذريّة الصّالحجة يدعون 
للرّجل من بعده فيبلغه ذلك. ولكن إسناده ضعيف"". 

وقد فسّر بعض المؤولة الحديث ببعض معاني البركة؟ كتفسير 
الرّيادة في العمر بالقرّة في الجسدء أو بنفي الآفات عن صاحب 
لز في تيب وطفلة» أن ببقاء أثره فلا يضمحل سبريعاً كما 
يضحمل أثر القاطع؛ أو بما يبقى بعده من الثناء الجميل والذكر 
الحسن والأجر المتكرّر فكأنّه لم يمت”". يقول الآلوسي: «العمر 
لغة مِدّة :الحياة؛ كمسر زيد كذاء. .ومدة النقاء؛» كجمر الدنياء وكثيراً 
ما يتجوّز به عن مدّة بقاء ذكر النّاس للشّخص الخيّر بعد موته. 
ومنه قولهم: ذكر الفتى عمره الثاني» ومن هنا يقال لمن مات 
وأعقب ؤكراً حسناً وأثراً جميلاً: ما مات» فلعله أراد كلهِ أن تلك 
الطاعات تزيد في هذا العمر لما ؛ آله تكرن ييا لكر 
الحبيا 7 ١ش‏ 

واشتظ بعضهم فأخرج الحديث عن دلالته كليّة. يقول ابن 
الملك: «الحديث صدر في معرض الحث على صلة الرّحم بطريق 
المبالغة؛ يعني: لو كان شيء يبسط به في رزق رجل وأجله. لكان 


)00( فتح الباري ٠‏ »؛ وانظر: تفسير الخازن 270/4 ليقن لديز 
للمناوي 277/5 275 روح المعانى للآلرسي لاو اك ا. 
() انظر: فتح الباري لابن حجر 2411/٠١‏ مجمع مجمع الزوائد للهيثمي 1967/4. 


(*) انظر: تفسير القرطبيّ /. ٠‏ فتح الباري لابن خجري 10 على /٠١‏ 
5» مبارق الأزهار لابن الملك ١ .5 /١‏ 


(:) روح المعاني 5/ ل/الا. 


78 


الصّلة» ويجوز فرض المحال إذا تعلق به حكمة)”" . 

والاعتماد على التأويل في رفع التعارض بين الأدلّة في هذا 
الموضع فيه نظر من وجوه: 

١‏ - أن تفسير النصوص عن طريق التأويل المحدث ليس 
مسلماً بشرعيّته؛ إذ لا أصل له على ألسنة الرواة ولا فى نصوص 
الشَّرعء فقد كان لفظ التأويل يستعمل عند مكنا ]لله الأوائل 
بمعنى: المرجع والمصير والعاقبة» أو بمعنى: التّفسير والتدبّر 
والبيان» وهذان المعنيان هما اللذان استعملا في نصوص الشّرع 
وفي كلام الشلف» ثم أحدت المع الثالث للتاويل؛ :وهو تمل 
الّفظ على المعنى الرّاجح بدلاً من المعنى المرجوحء وأوّل من 
أحدثه الخوارج» فإنّهم أرَل من تأوّل القرآن» ثُمّ اتبعتهم المعتزلة 
والأشاعرة والصوفيّة» وشاع عن طريقهم, فإنهم أكثر من عوّل 
عليه لأنْ كثيراً من مقالاتهم لا أصل له من كتاب ولا سنّةء وكان 
التأويل سبيلهم الوحيد لإظهارهاء ونشرها بين المسلمين!”". 

وعلى التّسليم بشرعيّة هذا المسلك في التعامل مع التصوص 
الشرعيّة فإنَّ من سوّغه من علماء الأصول وغيرهم لم يجوّز الاعتماد 
عليه إلا بعد تعذّر الجمع عن طريق التخصيص أو غيره من طرق 
الجمع بين الأدلة7", وهذا الشّرط غير متحقّق في هذا الموضع؛ إذ 


)١( .‏ مبارق الأزهار 6١‏ وانظر: فيض القدير للمناوي 7/5 14". 

(6) انظر: الرّسالة التدمريّة لابن تَيْميَّة ص١9‏ 247 الإمام ابن تَيْمِّة وقضيّة 
التأويل لمحمد الجليند صة؟  25١‏ 285 هل .١3"5‏ 

() انظر: نهاية السول للوسنوي 504/4» شرح الكوكب المنير للفتوحي 4/ 
4» إرشاد الفحول للشّوكاني ص79؟. 


3,2 


الجمع ممكن كما 0000 

7 - أن تفسير الزيادة في العمر والرّزق بمعناها المجازيّ؛ 
وهو البركة في العمل والتّفع» ويستلزم وقوع المؤولة فيما”قرّوا منه؛ 
لأنّ البركة والرّيادة في العمل والتّفع.هي أيضاً مقثرة مكتوبة» فإذ 
جوّزوا الرّيادة فيها لزمهم القول بتبدّل القضاءء وأصبح إثبات المعنى 
المجازيّ ونفي المعنى الحقيقيّ لليادة تحكّماً وتقريقاً بين 
المتمائلات. يقول القرافي: «البركة من جملة المقدّرات» فإن كان 
القدر مانعاً من الرّيادة فليمنع من البركة في العمر والرّزْق كما منع 
من الرّيادة فيهما. بل إِنْ تأويل الرّيادة. بالبركة يلزم منه مفسدتان:.. 

إحداهما: إيهام أن البركة خرجت عن القدرء فإنّ المؤول قد 
مرج بأن عاق القدر مانع» فحيث لا مانع لا قدر. رذ رديء 
جد . 

وقانيعهما: أنه يم 51 اللعوريا نيه 15 
اللّفظء فإنا إذا قلنا لزيد: إن وصلت رحمك زادك الله تعالى في 
عمرك عشرين سنة فإنه يجد من الوقع لذلك ما لا يجده من قولنا : 
نه لا يزيدك الله تعالى بذلك وكا واحداً: بل يبارك لك في عمرك 

فقطء. فيختل المعنى الذي قصده الرّسول كلِِ من المبالغة في صلة 
الرّحمء والتّرغيب فيهاء بل الحقٌ أن الله تعالى قدّر له سدّين سنة 
مرئّبة على الأسباب العاديّة من الغذاء والتَّنفْس في الهواء» ورتب له 
عشرين سبنة أخرى مرتّبة على هذه الأسباب وصلة الرّحمء وإذا 
جعلها الله تعالى سبباً أمكن أن يقال: إِنّها تزيد في العمر حقيقة» 


)١(‏ انظر ص/ا"1. 


كما نقول: الإيمان يدخل الجنئة؛ والكفر يدخل الثارء ومتى علم 
المكلّف أن الله تعالى نصب صلة الرّحم سبباً لزيادة النسأ في العمر 
بادر إلى ذلك كما يبادر لاستعمال الغذاءء وتناول الدواءء والإيمان 
رغبة في الجنان» ويفرٌ من الكفر رهبة من النيران» وبقي الحديث 
على ظاهره من غير تأويل يخل بالحديث؛ وكذلك القول في الرّزق 
والدعاء حرفاً بحرف» فكلّ ذلك من القدرء إذ المقدّرات دائرة مع 
الأسباب» ومرثَبَةٌ عليها»”" . 

ّم إنّه يلزمهم مع التحكّمء والإيهام بمذهب القدريّة 
والإخلال بمقصود الحديث أربعة محاذير أخرى: 

أ مخالفة الأصل؛ إذ الأصل في الكلام الحقيقة لا المجازء 
والتأويل في جوهره عبارة عن حمل اللّفظ على معناه المجازيّ بدلاً 
عن معناه الحقيقي”"' . 

ب - مخالفة المعنى الظاهر المتبادر من الحديث؛ إذ الظاهر 
أن المراد بالرّيادة الموعودة في الحديث: زيادة الأعمار والأرزاق 
زيادة حقيقيّة» ولهذا اطّرد التّعبير عنها فى موارد الاستعمال بما يدلّ 
على المعنى الحقيقيّ؛ كالوعد بالرّيادة في الوق أو التوسعة فيه 
أو بسطه. أو إثرائه» أو إثماره» أو إنمائه» أو إجرائه» أو نفي الفقر 
عن الواصلء» أو حرمان الرّجل من الرّزق بذنبه. وهكذا الشّأن فى 
الأجل؛ كالوعد بزيادة العمرء أو مدّهء أو تأخيره أو عمارة 
)١(‏ الفروق للقرافي (بتصرّف يسير) 2148/١‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن 

تَيِميّة .45١/١54‏ 
)١(‏ انظر: مختصر الصواعق للموصلي ص55”» الإمام ابن تَيْمِيّة وقضيّة 
التأويل ص”٠”7.‏ 


لله 


الدّيارء أو كثرة عدد الأهل”2“0. وهذه العبارات كلها 7 بل 
قاطعة في الدّلالة على المعنى الحقيقي وإرادته. 

جََ - سوء الظنّ بهذه الأحاديك والروايات» واعتقاد أنّها تدلٌ 
على ما يخالف القواطع العقليّة والآيات القرآنيّة؛ إذ إجُراؤها على 
ظاهرها يستلزم في نظرهم انقالاب الغا جهلاً ؛ وتجويز 0 الأجل 
عند مجيئه ! . 

د - تكذيب الحديث والجناية على مدلوله؛ إذ إِنَّ آية المجاز 
صحّة نفيهء ولو كان الوعد بالرّيادة ممجازاً لصح أن يقال: إِنَّ صلة 
الرّحم لا تزيد في العمر والرّزق. وهذا تكذيب صريح للأحاديث!. 

كما أنْ تفسير الرّيادة المؤعودة بالبركة جناية 'غلى دلالة 
النصّ؛ إذ لا دلالة على المعنى الَّذي عيّنوه من كتاب ولاا'سنّة» ولو 
أراده النّبىَ كل لبيّن القرائن الدَّالّة عليه؛ إذ يستحيل أن يكون هو 
المراد من غير قرينة في اللّفظ تدلّ عليه ألبتة1!”. 

٠“‏ - أن إجراء أدلّة المحو في العقادير على ظاهرها لا يعارض 
قوله تعالى: تدا ج5 لَبَنَُ لا يَتتَلِيُدَ سَعَدٌ ولا بتلتزثوك 
[الأعراف: 4"]: لأنّ الآية مقيّدة بمسجيء الأجل؛ فإذا حضر الأجلٌ 
فإنّه لا يتقدّم ولا يتأخحرء وقبل حضوره يمكن تأخيره بالبرٌ والصّلة ما 
يجري مجراهاء وقد جمع الله الأمرين كليهما في قوله تغالى : ون 


للق ا الترغيب والترهيب للمنذري 5 ف يض دار ارخارة 
مجمع الزوائد للهيئمي 179/8, 1١84 .15٠‏ 187 181, سلسلة 
الأحاءيت الصّحيحة للألباني 4917/١‏ ح(9177). ٠‏ 
٠ )0(‏ انظر :. الرّسالة التدمريّة لابن تسْوية ص8ل/ا ‏ اي ملمتصر ارم 
للموصلي كسيسسة ايه 


ددا 


عْبْدُوأ لَه وََتَُهُ وأطليغون (©) يَمفْز لكر ين ديك وَيْوِرَكمْ إل أجل 
مُسَمِّْ إِنَّ أجل أله إدَا جل 0 [نوح: *. 4]. وأيضاً فإِنّ القول 
دوست ]ادل المحو لا يناقض العلم الأزليّء ولا يعارض أدلة 
الفراغ من كتابة المقادير؛ لأنّ المحو في الكتابة لا في العلم» وأدلّة 
الفراغ من كتابة المقادير؛ محمولة على التقدير السّابق والكتابة 
الأولى» وأمًا أدّلة المحو والإثبات فإنها محمولة على التّقدير 
اللاحق ليلة القدرء وبعدما تستقرٌ التطفة في الرّحم أوّل الأربعين 
النانية. وفي الطّريق التالي مزيد إيضاح لهذا المعنى إن شاء الله 
تعالى . 


الجمع بين العمومات المتعارضة : 

رككو هذا الطريق على أساس :أن إجراء عمومات المكو 
والإثبات على ظاهرهاء والقول بموجبها حقيقةً لا يناقض عمومات 
العلم السَّابِق؛ لأنْ المحو والإثبات في الكتابة لا في العلم؛ فما 
في علم الله لا يتقدّم ولا يتأخرء ولا يتغيّر ولا يتبدّل» ولا يبدو له 
ما لم يكن عالماً من قبل» ولو كان غير ذلك لوجب التمثيل 
ضوورة إذ البذاء تمن خضائفن المخلزتات'"''. وقد راى بعضن 
أهل العلم في قوله تعالى: طيَنَحُوا لَه ما نك وَييِثٌ وعندة: أءُ 
ألححتب 469 الرّعد: 9"] دليلاً على إثبات اليف في الكتابة دون 
العلم؛ بناء على تفسير أمّ الكتاب بالعلم؛ لأنّه أصل المقادير كتابةً 
وإيجاداً؛ فلا يقدّر شيء ولا يقضى إلا على وفق ما سبق في علم الله 
)١(‏ انظر: الفصل لابن حزم */ 21١١‏ تفسير القرطبئن 780/9 297 

مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة 5/ 24947 فتح الباري لابن حجر 2415/٠١‏ 


الاق 46غ. 


اللذا 


أزلاً”'". وفي هذا التفسير نظر؛ إذ.الصَحيح تفسير أمَّ الكتاب باللوح 
المحفوظ؛ لأنّه أصل ما يكتب.في صحف الملائكة”" :.:ؤلكن بناء 
المقادير على العلم أصل مقطوع بصحّته. 0 
شيء بما في ذلك الأسباب والمسبّبات؛ ولهذا فهم أهل العلم 
أسباب المحو في المقادير على نحو .لا يناقض 0 0 يقول 
ابن حزم: «وأمًا قول رسول الله وكو: «مَنْ سَرْهُ أن يُنْسَأ في أَجَلِهِ 
فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ رَحِمَه”'".. فصحيح موافق للقرآن ولما توجبه :المشاهدة». 
وإِنّما معناه؛ أنّ الله تعالى لم يزل.يعلم أن زيداً سيصل رنحمه. . وأنّ 
ذلك سبب إلى أن يبلغ من العمر كذا وكذاء وهكذا كل أجل في 
الدّنياء لأنْ من علم الله تعالى أنه سيعمّر كذا وكذا من الذهر فإنَ الله 
تعالى قد علم وقدّر أنه سيغذى بالظعام والشّراب» ويتنفس اليا 
ويسلم من الآفات القاتلة تلك المدّة» ويكون سبباً إلى “بلوغه تلك 
المدّة الّي لا يُّدَ من استيفائهاء والسّبب والمسبّب كل ذلك قد سبق 
في علم الله تغالى كما هو لا يبدل قال الله تعالى: ما يبدل التو 
دَىَّ ومَآ أنأ بِظئّر ليد 469 [ق: 15]: ولو كان على غير هذا 
لوجب البداء ضَرورةٌ» ولكان غير عليم بما يكون» متشككاً فيه: 
أيكون أم لا يكون؟ أو جاهلاً به جملة» بعقيعة المكارين لا 
صفة الخالق تعالى . وهذا كفر ممن قال به“ . 


1 0 روح المعاني للآلوسي‎ »٠ 


(0) انظر: روح المعاني ب" 

زفرة تقدّم تخريجه . انظر: ص 77, . 

(8) الفصل "/ ١١١غ‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن كيو #/911:4013: شرح 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 515 قطر الولي للشّوكاني ضن١٠01.‏ 


:م 


وكذلك فإِنَ إثبات المحو في الكتابة لا يعارض عمومات 
الفراغ من كتابة المقادير؛ لأنَّ أدلّة الفراغ من المقادير محمولة على 
التقدير السَابق؛ وهو كتابة مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ وفق 
علم الله الأزليَّء وأدلّة المحو في المقادير محمولة على التّقدير 
اللاحق؛ وهو التّقدير العمري في الرّحمء أو الحولي ليلة القدر”"' . 
يقول ابن عبّاس: «هما كتابان سوى أمّ الكتاب يمحو الله منهما ما 
يشاء ويثبت”"'» وقال عكرمة: «الكتاب كتابان: كتاب يمحو الله 
منه ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب»”", وقال مجاهد: «يقضى في 
ليلة القدر ما يكون في السّنة من رزق أو مصيبة ثُعّ يقدّم ما يشاء 
ويؤخحرء فأمًا كتاب السّعادة والشّقاوة فهو ثابت لا يغير» '. 

وذهب كثير من أهل العلم إلى التّوفيق بين أدلّة الفراغ من 
الكتابة والمحو فيها من جهة التفريق بين القضاء المبرم والمعلّق؛ 
فالقضاء المبرم أو الثّابت لا يدخله محوء بخلاف المعلّق فإنّه يدخله 
المحو حنَّى لو كان في اللوح المحفوظ. ولا يلزم من ذلك معارضة 
لما ثبت من الفراغ من المقادير؛ لأنْ المحو من جملة ما سبق به 
قضاء الربٌ تعالى؛ فلا يمحو إلا ما سبق فى علمه وقضائه 
وا يقول القرطبيّ: «العقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله» وهذا 


.4484/١١ انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي 97/9؟57. 

(9) تفسير الطبري 2١77/١7‏ وانظر: تفسير ابن كثير 4078/7 الدر المنثور 
للسيوطي 196/4. 

(4) تفسير الطبري 6؟9/1١٠١.‏ 

(5) انظر: تفسير الرّازي 2560/١9‏ 5» تفسير الخازن 258/7 فتح القدير 
للشوكانيى 88/7. 


6م 


المحو:والإثبات مما سبق به القضاء.و.. من القضاء ما.يكون واقعاً 
محتوماًء وهو الثّابت» ومنه ما يكون مصروفاً بأسباب» وهو 
المحوة”'"؛ ويقول ابن حجر: «قد يقضى .على المرء بالبلاء.مثلاً 
ويقضى أنه إذا دعا كشف. فالقضاء محتمل للدّافع والمدقوع»”" . 

والقدر المعلّق لا يستلزم البداء» أو يشعر بتطرّق الشَّكَ إلى 
علم الله تغالى؛ لأنَّ التعليق يرجع إلى علم الملائكة لا إلى علم الله 
تعالى» كأن يكتب في صحف الملائكة أو اللوح: إن عمز فلان مائة 
سنة إن وصل رحمه؛ء وستون إن قطعهاء فيعلم الملك هذا القدر 
المعلّق» وقد سبق في علم الله تعالى أنه يصل أو يقطع. يقول ابن 
الملك: «الأشياء قد تكتب في اللوح متوقفة على الشّروط»: كمنا 
يكتب: إن وصل فلان رحمه فعمره سبعون سنة وإِلَّا فخمسون.. 
ولكن ها بالتسة إلى م يظهر للملائكة في اللو المحفوظ ل 
بالنّسبة إلى علم الله الأزليء إذ لا محو فيه ولا زيادة»”", 

'وسلك بعض أهل العلم في الجمع مسلكاً ثالثاً؛ 1 ؛ 
عمومات أدلّة الفراغ من كتابة المقادير من العام المخصوص؛ أي 
آنه مخصوفة يما ورد هه آذلة الننهو فيما تنه من المقادين. 7 
الشّوكائئ: «أحاديث سبق المقادير: كحديث حذيفة بن أسيد 
الغفاريَء وحديث أمّ حبيبة زوج اللي كل ونظائرها”'' مخصّصة بما 


.77”7/9 تفسير القرطبيّ‎ )١( 
.1 1/١ فتح الباري‎ )( 


(9) مبارق الأزهار لابن الملك ,26"/١‏ وانظر: شرح صحيح مسلم لوو 
ا اك ال فتح الباري لابن حجر ٠/5غ.‏ 


فق تقدّم ذكر هذه الأحاديث وتخريجها . انظر: ص6١27‏ فرظ 


5م 


ا يي وبما 0 
أحاديث اله ا القضاء عد 550 00 
ير 0 م 
الخير أو الشرّء» ويحمل الأحاديث الأخرى على وقوع التسبب من 
العبد بأسباب الخيرء أو التسبّب بأسباب الشرّ””". وليس في هذا 
المع حلفم لعاوقق قي الارلب 0 
لأنَ هذا من الأسباب التي ربط الله مسيّباتها بهاء وعلمها قبل أن 
تكونء فعلمه على كل تقدير أزليّ في الأسباب والمسيّبات9 . 
وذكر بعض المفسّرين في دفع التّعارض بين أدلّة الفراغ من 
الكنانة .والمعو فها وجها رانعا: متخضلة أن أدلّة الفراغ من المقادير 
من العام المراد به الخصوص”؟'؛ فالأقلام إلمنا رفعت عما هو 
مطابق لعلم الله 5 دون غيره. يقول الصّاوي: «ما مشى عليه 
المفسّر من أن الصّحف واللوح المحفوظ يقع فيها التّغيير والتّبديل» 
والمراد بأمّ الكتاب علم الله المتعلّق بالأشياء أزلاً هو أحد 
تفسيرين. إن قلت: يرد على هذا ما ورد أن الله لما خلق اللوح 
والقلمء وأمر بكتابة ما كان وما يكون وما هو كائن قال: «رفعت 
الأقلام» وجمت الصّحف». أجيب بأنْ المراد: رفعت الأقلام عمّا 


)١(‏ فتح القدير للشّوكانيَ 44/4” (بتصرّف). 

(؟) انظر: قطر الولي للشوكاني ص009. 

زفرة المرجع السابق ص ١٠ه.‏ 

)0( إطلاق العام وإرادة الخصوص وارد في كثير من التصوص؛ كقوله و في 
محاجة آدم وموسى : : «أعطاك علم كل شيء؛؛ والمراد به كتابه وما يتعلّق 
به» وليس المراد عمومه؟ لأنّه قد أقرّ الخضر على قوله: الإني على علم 
لا تعلمه). انظر: فتح الباري لابن حجر 0/1 13١ه.‏ 


/ا/ 


هو مطابق: م الله 00 0 . 3 6 


والقول الأوّل الكاتووضيق أبمة: السَّلف» كابن 5 06 
ومجاهد أصح. الأقوال: إذ سائر الأقوال وإن كانت مخررة وفق 
القواعد المعتبرة في درء التّعارض .بين النصوص إلا أنها تتضمّن 
إلبات المعو بي الترج المحفوظ»؛ وهو قول مرجوح» 0 مع 
القائلين به دليل مسلّم» وعلى هذا فإنْ أدلّة الفراغ من المقادير 
محمولة على التقدير السّابقء وأدلة النسخ والمحو فيها مجمولة على 
التقدير اللاحق؛ فمن سبق في علم الله وفيما كتبه قلمه سعادته» أو 
طول عمرهء أو كثرة رزقه ألهمه أسباب ذلك» ووفقه لفعلها . وإلا 
لله وحرمه» والتّوفيق والخذلان د لله وحده» وكل ميسّر لما 
خلق لهء ولكن هذا لا يمنع العمل ويوجب الاتّكال؛ لأنّ القدر 
يجري عَلَن :الخلق بالأسبات» والعية إنينا ان عا تراك في أمّ 
الكتاب بما أقدر عليه من الأسباب» وكلّما ازداد العبد اجتهاداً في 
تحصيل الأسباب كان عضول المتدور آدتى: إليه"” زوهذه الأسباب 
تتدافع وتتقابل فاتهمًا غلت كان الكاثير لهة فاسبات البشرّ تدفعها 
العبادات التي تقوي ما انعقد سببه من الخير» وتدفع أو تضعف ما 
انعقد سببه من الشرّء والضدٌ بالضدٌء وهذا ما جاءت به الربل) 
ودلٌ عليه الحسٌ والعقل والفطرة.. يقول ابن القيم: «الثناس لهم في 
الأسباب ثلاث طرق: إبطالها بالكليّة» وإثباتها على وجه لا يتغير» 
ولا يقبل سلب سببيتهاء ع ان ل الل د 


275 حاشية الضاوي على الجلالين‎ )١( 
5ه شفاء العليل لابن‎ 65٠ ٠/8 انظر: : مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيِّة‎ (0) 


اقيم من : 


6/1 


يقنول!الطبائىةة» والمتهموةء والذهرةة والثالق انا حجاءت نه 
الررسل» ودلٌ عليه الحسٌّ والعقل والفطرة إثباتها أسباباً وجواز بل 
وقوع سلب سببيّتها عنها إذا شاء الله» ودفعها بأمور أخرى نظيرهاء 
أو أقوى منهاء مع بقاء مقتضى السَببيّة فيهاء كما تصرف كثير من 
أسباب الشرٌ بالتوكّل والدّعاء والصّدقة والذكر والاستغفار والعتق 
والصّلة؛ وتصرف كثير من أسباب الخير بعد انعقادها بضدّ 
ذلك230 , 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيّم 2»551/7 وانظر: منهاج السنّة النّبويّة لابن 


تَيِمبة 6 عغغ., 45. 
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كيفية اليو والإثبات / فق لوقاف 


ل المحو يدل على إذهاب القن وإزالة 5 يقال ” 
محت الرّيح السّحابء إذا أذهبته» وتسمّى ريح الشّمال محوة» 
لأنها تذهب السّحاب وتزيل الأثر» ويقال: محوت الكتاب أمحوه 
محواً وهو ممحوٌ إذا ذهب أثر الكتابة وزال. وضدٌ المحو الإثبات؛ 
تقال انيت الشيئء؛ إذا أقةه واذامة :تاقاط فقولا آى افعيلة أن 
ع 

والمحو يضاف إلى الربٌ وإلى العبد؛ فإذا أضيف إلى الربٌ 
كان ذلك دليلاً على أنْه من صفات الربّ الفعليّة اللائقة بجلاله 
وكسالة: قال تغالى: «محونا ءََهَ أل [الإسراء: »]١١‏ وقال: 
5-3 20 لْتطِلَ# [الشّورى: »]١5‏ وقال: #يمحوأ ) أَنَّهُ ما عَم 
وَيكْبِتٌ» [الرّعد: 0159 فالمحو في المقادير من صفات الربٌ اللاثقة 
به 00 معناه المفهوم لغ والله أعلم بكيفيّته. يقول النوويّ: 
«قال العلماء: وكتاب الله ولوحه وقلمه والصّحف المذكورة في 
الأحاديث كلّ ذلك مما يجب الإيمان به» وأمّا كيفيّة ذلك وصفته 

فعلمها إلى الله تعالى» ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 


)2غ( انظر: معجم: 'مقاييس اللّغة لابن فارس 52076 7 ا الفردانت 
للراغب ص 217/١‏ 5:5 المعجم الوسيط ص2.973 65 
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شاء»”'2. والظاهر أن ما يفعله الربٌ من المحو هو ما يكون في 
اللوح المحفوظ. يقول ابن عبّاس رضي الله عنه: (إِنَّ لله لوحاً 
محفوظاء مسيرة خمسمائة عامء من درّة بيضاءء له دفتان من 
ياقرت» والدفتان لوحان. لله كل يوم ثلاث وسبّون لحظة. يمحو ما 
يشاء ويثبت وعنده أمَّ الكتاب)”"', وروي عن أبي الدرداء مرفوعاً: 
«إِنّ الله تعالى ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل. فيفتح الذكر 
في السّاعة الأولى منهاء ينظر في الذكر الذي لا ينظر فيه أحد غيره 
فيمحو ما يشاء ويثبت»”" . 

وأمًا ما يكون من المحو فيما عدا اللوح من كتب المقادير 
فالظاهر أنّه من فعل كتبة المقادير من الملائكة؛ وإسناده إلى الربَ 
باعتباره مقدّره والآمر به. وقد اختلف العلماء في صفته على عدّة 
أقوال: 

١‏ أن المحو والإثبات على حقيقتهماء ويكون ذلك عن 
طريق التداخل بين أجل الدّنيا وأجل البرزخ. يقول ابن 
عباس رضي الله عنهما: «لكل أحد أجلان؛ أجل من الولادة إلى 
الموت؛ وأجل من الموت إلى البعث؛ فإن كان برا تقيّاً وصولاً 
للرّحم زيد له من أجل البعث في أجل العمرء وإن كان فاجراً قاطعاً 
للرّحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث»”'2. يقول 


0( الدر المنثور للسيوطي 5/ 15. قال الأرناؤوط: سنده حسن. انظر: 

إفرة الذر المنثور 5/5 وهو حديث ضعيفف. انظر: مجمع الزوائد /٠‏ 
06 . 

(5) تقدّم توثيقه. انظر: ص00. 


1١ 


القرطبى: «هذه زيادة في : فى العدر وذات 5 د ظاهر اللفظ 
في اختيار حبر الأمّة) 0 9 
وهذا القول هبني على تفسين: الأجلين في قوله الال * 5 
عمق أل وبل نُسَس عنم » [الأنعام: ؟]2» فقد فسّر الألجل الأوّل 
بمدّة البقاء في الدّنياء وفسّر الآخر بمذدّة البقاء في البرَزخ» وهو 
خلاف المشهور؛ إذ المشهور تتفسير الأجل الأوّل“'بثالخوت؛ 
والثّاني بوقت مجيء السّاعة. وهو أكثر الأقوال ملاءمة الشياق الآية 
وسباقهاء ولمعنى الأجل لغدّء وأكثرها مناسبة لقيد الإضافة:في 
الأجل الثاني وهذا قول جمهور المفسّرين» وابن عبّاس. في رواية 
؟ ‏ أن المحو والرّيادة والتتقصان تكون باعتبار القركيب. لا 
باعتبار المكتوب؛ فالله يكتب أجل عبده عنده مائة مثلاً» ويجعل 
تركيبه لتعمير ثمانين» فإذا وضل رحمه زاد في ذلك؛ التزكيب» 
ووصل النقص. فعاش عشرين أخرى .حنَّى يبلغ المائة: .وهو الأجل 
المحتوم . وهو وجه ذكره ابن قتيبة 0 
وهذا القول يؤول إلى نفي المحو في كتب امناو ايه 
يثبت المحو باعتبار التّركيب الجسدي لا باعتبار المكتوب. القدري» 
وهو خلاف النّصوصء إذ المحو والإثبات متعلّق بمرتبة.الكتابة» فلا 
يجوز إلى غيرها . 
أنّ المحو والإثبات يكون باعتبار حصول بعض المكتوب 
دون بعض؛ فإِنْ الملائكة تكتب 2 معلّقة؛ أي مقيّدة بالغروط: 


)0( تفسير القرطبي 771/4. 
(9) انظر: تأويل مختلف الحديث ص77١.‏ 
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كأن يكتب: إن وصل رحمه فعمره سبعون وإلَّا فخمسون. ونحو 
ذلك. يقول الطحاويّ: «يحتمل أن يكون الله عنَّ وجل إذا أراد أن 
يخلق النسمة جعل أجلها إن برّت كذاء وإن لم تبر كذا لما هو دون 
ذلك. وإن كان منها الدّعاء ردّ عنها كذاء وإن لم يكن منها الدّعاء 
نزل بها كذاء وإن عملت كذا حرمت كذاء وإن لم تعمله رزقت 
كذاء ويكون ذلك ممّا يثبت في الصّحيفة التي لا يزاد على ما فيها 


ولا ينقص منه)0"' . 


وهذا التعليق لا دليل عليه من كتاب ولا سنّة» وإِنّما هو مجرّد 
احتمال كما نص على ذلك الطحاوي» وهو مخالف لعمومات 
الفراغ من كتابة المقادير؛ فإنها صرّحت بكتابة الأرزاق والآجال 
والأعمال والمآل بصيغة الجزم» ولو كان ثمت تعليق لذكر ولو في 
بعض الطرق؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة!. وهو 
مخالف أيضاً لعمومات المحو في المقادير؛ إذ حقيقة هذا القول 
نفي المحو كلية» وإرجاع الأمر إلى مجرّد وقوع بعض المكتوب في 
الصّحيفة دون بعض . 

4ع أن المحو والإثبات على ظاهرهما ومعناهما المفهوم لغة؛ 
فالله يمحو من الأقدار ما يشاء حتّى تكون كالعدم» ويثغبت منها ما 
يشاء فيجري فيه قضاؤه على حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته. ولا 
مناقضة في ذلك لعلم الله أزلاً؛ لأنَ الله يعلم ما كتبه للعبد وما 
يزيده بعد ذلك والملاتكة لا علم لهم إِلّا ما علّمهم الله. وهذا أظهر 


)١(‏ شرح مشكل الآثار للظحاوي 81/8, وانظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة 
عله فتح الباري لابن حجر 07/4١"؛‏ مبارق الأزهار لابن الملك 
١/ه.‏ 


0 


الأقوال» وهو المفهوم من النتصوص ومن كلام السّلف؛ كقول 
عمر بن الخظاب رضي الله عنه وهو يطوف بالكعبة: #اللهم إن كنت 
كتبتني في أهل السّعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبت علي الذنب 
والشقوة فامحني وأثبتني في أهل السّعادة؛ فإنك تمحو ما تشاء 
وتثبت وعندك م ال ويؤثر مثله عن ابن مسعود وأبي يكل 
شقيق بن سلمة وغيرهب'"؟ شْ شْ 


# #ه 


/١6 مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة‎ 21١18 1717/١ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.88/7 فتح القدير للشوكانيَ‎ 2.44١ . 9٠ 
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**5| [ المطلب الخامس 


محل المحو والإثبات في المقادير 


استحالة المحو في العلم الأزليّ: 

تضافرت التصوص في الدّلالة على علم الله تعالى» وإحاطته 
بكل شيء علماًء قال تعالى: «إنَّ َه يكل هَيْءِ عَلِي4 [الأنفال: هلا[ 
وقال: ##وأنَ أله قن أحَاط كل شَنْء مَأ [الطلاق: ؟١1]ء‏ وقال: #8 
دم مََاُِ لي ا هآ إلا ْو ويك ما فى ألم وار وما تق 
من وَرَقَةٍ إلا يَمَكمُهَا ولا حََةَ في طلم الَْْضٍ وَلَا رظي ولا يبسن إلا فى 
كنل مين © [الأنعام: 59]» وقال: «ألله يَمَلَم ما َمِل عر 5 
ما يني الأرِكامٌ وما ياد مكل عن ندم يداد ©© عد اليب 
ادو الحكبيرُ الْمََالِ 9 سَوَاءُ سك نَنْ أسَرّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ به. 
َمَنْ هو مُسَتَخْفٍ يلل وَسَاربٌ ينار 409 [الرّعد: .]١ ١‏ 

وتفرّد الربٌ بالعلم التامٌ المحيط بكلّ شيء أزلاً وأبداً يدل 
على تنزيه الربّ عن كل ما يضاد علمه التام بوجه من الوجوه؛ إذ 
كل ما يضاد ما ثبت بالسّمع من صفات الكمال فإنَّ السّمع ينفيه 
كما ينفي عنه المثل والكفء, لأنّ إثبات الشّيء نفي لضدّه ولما 
يستلزم ضدّه سمعاً وعقلاة" . وممًا يضادٌ العلم التام البداء؛ وهو 


.١"9ص انظر: الرّسالة التدمريّة لابن تَيْويّةَ‎ )١( 
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ظهور العلم بعد خفائه. أي أن يعلم الرب شيئاً ثُمّ يظهر له أنه 
خلاف ما علمه. يقول الفيروزآبادي: «بدا له في الأمر بدواً. 
وبداءئ» وبداةً: نشأ له فيه رأي27. واستحالة البداء تعني استحالة 
المحو والإثبات في علم الله تعالى؛ لأنَّ ما في علمه من تقدير 
الأشياء أزلاً لو تبدّل أو تقدّم أو تأشٌ لكان بداء» وهو محال سمعاً 
وعقلاً؛ ولهذا أجمع المسلمون على تنزيه الربٌ عن البداء إلا من 
شل من الشّيعة؛ فقد زعمت السبئيّة أنّ الله تبدو له البدوات”"', 
وَقالك الكيمالتة تحديع قرفا لبد وكدلك الشيغة الاثني 
عشريّة» فإنْهم يعتقدونه» ويزعمون: أنه ما عبد الله وعظم بمثل 
البداء» وأنّه ما بعث نبي قط إلا وفي شريعته الإقرار لله بالبداء!”؟ . 
وقد تعلق الفائلون بالبداءة ودخول لمحو والإثبات في 
علم الله تعالى بأربعة أدلّة: ا 1 
-١‏ قوله تعالى: طيْتَخُا أَمَهُ ما عد وت وَعِندَه: أمُ 
ألحكتب 09 4 [الّعد: 9م]» وأوّل من استدلّ بها المختار بن 0 
عبيد التْقفيّ ؛ فقد وعد نخبة عسكره 0 
الزّبير» فهزمواء وقتل كثير منهم» وعادت إليه فلولهم فقالوا : 


المعجم ارس ل 5 أيضاً: ا 9 تفمنير 
الخازن 11/5 

(0) انظر: التّنبيه والرد للملطي ص١".‏ 

(*) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ضص58. 

(8) انظر: أصول مذهب الشّيعة الإمامية للدكتور ناصر القفازي 6917/7 
. روهي أطروحة علميّة مو ثقة من كتب الإماميّة المعتمدة؛ كالكافي 
للكليني» والاعتقادات لابن بابويه» وبحار الأنوار للمجلسي . 


الى 


الظفر الذي وعدتنا؟! فقال المختار: إِنَّ الله تعالى كان قد وعدني 
ذلك. لكنه بدا له وتلا الآية مستدلاً بها على فريته!”'2. وقد تابعه 
في الاستدلال بالآية شيوخ الرّافضة؛ ووضعوا روايات في ذلك 
أسندوها لبعض علماء آل البيت لتحظى بالقبول عند الأتباع” . 

وهذا الاستدلال باطل قطعاً؛ لأنّ المحو في الكتابة لا في 
العلم؛ لقوله: «وَعِنْدَهُ أَدُ ألحجتب4. أي: أصله الذي لا يبدل. 
وهو العلم الأزليّ أو اللوح المطابق له على الخلاف بين المفسّرين؛ 
أي: وعنده المرجع الثابت الذي لا محو فيه ولا إثبات» وإنّما يقع 
المحو والإثبات وق 

١‏ - أنه ثبت في الأحاديث أنَ صلة الرّحم تزيد في العمرء 
وفي هذا دلالة على البداء؛ فالله متى بدا له من عبدٍ صلة لرحمه زاد 
في عمرهء ومتى بدا له منه قطيعة لها نقص من عمره!” . 

وهذا الاستدلال باطل أيضاً؛ لأنّ صلة الرّحم سبب لطول 
العمرء والسبب والمسْبّب كلاهما بقدر الله وعلمه السّابق. يقول 
الشركاتق: #هذا من الأسات الى ريط الله مسكباتها يهاه وعليها 
قبل أن تكون. فعلمه على كل تقدير أزليّ في المسبّبات 
والأسباب»”” . 


)10( انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص١6‏ 07. 

)١(‏ انظر: أصول الشّيعة الإماميّة للقفاري .94٠/7‏ 444» تفسير الرّازي 
48 ؛:» تفسير الخازن 58/5. 

(9) انظر: فتح الباري لابن حجر »5١5/٠١١‏ روح المعاني للآلوسي /١١‏ 
. مناهل العرفان للزرقاني ؟/ 4لا 76. 

(:) انظر: أصول مذهب الشّيعة الإماميّة 4537/1. 

(5) قطر الولي للشّوكاني ص١٠5»‏ وانظر: شرح الطحاوية ص57. 
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 “‏ أن النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً بإجماع من يعتدٌ به من 
المسلمين» والنسخ ضرب من البداء؛ . إذ لولا ا ون 
خافيةٌ ما نسخ الله أحكامه. ولا بِدَّلَ تعاليمه"" . 

وهذا باطل أيضاً؛ لأنّ الله يغلم التّاسخ والمنسوخ أزلاً. ولا 
يبدل أحكامه لظهور مصالح كانث خافية عليه» وإِنْما يفعل ذلك 
ابتلاء للعباد؛ ليعلم من يبع الرَسَوْل مْمّن ينقلب على عقبية» وتفعله 
أيضاً راي لمصالحهم؛ فيشرع الحكم وقت أن يكون" مصلحة 
لعباده» َّ يرفعه إذا صار مفسدةً لهم ؛ لاختلااف 0 باختلاف 
الأزهان والاحؤال0, 

4 - أنْ الروايات عن الأئمة من آل البيت متظاهرة في إثبات 
البداء» وهم معصومون عصمة مطلقة» فتكون أقوالهم حَجَةٌ يجب 
القول بمقتضاها؛ فقد زعموا أنَ على بن الحسين كان يقول: ولا 
البداء لحدّثتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة»» ونسبوا لجعفر 
الصّادق قوله: «ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني»» 
وذكروا عن موسى بن جعفر أنّه قال: «البداء ديننا ودين آباثنا في 
الجاهليّة»". وقد كان لهذه الرّوايات أكبر الأثر في شوع القول 


)١(‏ انظر: أصول مذهب الشّيعة الإماميّة العبادي 45/7 مناهل العرفان 
للزرقاني ؟/ *الا. 

(0) انظر: التبصرة ة في أصول الفقه لنشيرازي ص ”2707 الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي /117. شرح مختصر الرّوضة للظوني اف 
كل مناهل العرفان للزرقاني 5167 

[فرف انظر: التوحيد لابن بابويه شن تفسير العياشي 0 عا 
الأنوار للمجلسي 4 (ملنقلاً عن أصول الشّيعة 4)9151١/7‏ الام 
أصول الأحكام للآمدي 17١7/7”‏ 


51 


بالبداء بين الرّافضة» وقد استغلّها شيوخهم لتصحيح ما يزعمونه من 
أن الأئمة يعلمون الغيب» ويخبرون بالحوادث المستقبلة» فإذا نسبوا 
إلى الأئمة من آل البيت وعداً لم يتحمقّقء أو خبراً جاء الواقع 
بخلافه قالوا: إِنْ الله قد بدا له ما اقتضى خلف وعده. وتغير 
خبره!20. 

وقد ذكر أهل العلم أنْ هذه الرّوايات أكاذيب ومفتريات على 
الأئمة من آل البيت؛ إذ هي خلاف القرآن والسنّة وإجماع السّلفء 
وخلاف المأثور عنهم؛ فقد كانوا يتبرؤون من معرفة المغيّبات» 
وينكرون البداءء ويرمون من قاله بالخزي! ولكن الرّافضة لا يرفعون 
ذلك راساء رغم أن هذه الرّوايات موجودة في كتبهم؛ لأنّهم 
يزعمون أن الأئمة إِنّما اعتذروا عن الإخبار بالمغيّبات خشية البداءء 
لا لأنهم لا يعلمونها!”". 

وعلى تقدير أن روايات البداء ثابتة فلا حبّة فيها؛ لقوله 
تعالى: ين لَتَرَعَمٌّ في ىو دَردُوهُ إل أل وَارَسُولٍ» [التساء: 55] فلم 
يأمرنا بالردّ عند التّنازع إلا لله والرّسولء ولو كان للنّاس معصوم 
غير الرّسول لأمرهم بالردّ إليه؛؟ ولهذا اتّفق أهل الحقّ على أنّ كل 
شخص يأخذ من كلامه ويترك إلا الرّسول يكل لأنّه المعصوم الذي 
لا ينطق عن الهوى. وإثبات العصمة لغيره تضاهي المشاركة في 
النّبوّة» فمن جعل بعد الرّسول يلك معصوماً يجب الإيمان بكل ما 
يقوله فقد أعطاه معنى النّبوّة وإن لم يعطه لفظها”". 
)١(‏ انظر: أصول الشّيعة الإماميّة ؟/ .48١ 2.985٠‏ 
() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 171/7؛ مناهل العرفان 

للزرقاني ؟1/ ه/اء أصول الشّيعة الإماميّة ؟5//ا984. .40١‏ 
(5) انظر: منهاج السئّة التَبويّة لابن تَيْميّة 781/7 6/لامك حماء 


14 


المحو في اللوح المحفوظ : 1 : 
يكدرف تدادزا تفنو ون اللرن) تحرط مت انا مايه 
من مراتب القدر؛ فإن تعلق بمرتبة المشيئة والخلق فإِنّه واقع دون 
شكٌء ولا مجال للنّزاع فيه. يقول ابن عبّاس رضي الله عنهما: 
إن لله لوحا محفؤظاء مسيرة خمسمائة عام»ء من درّة بيضاء. له 
دفتان من ياقوتء» والدفتان لوحانء» لله كل يوم ثلاث وسنّون لحظة» 
يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب6"'"': ويقول الحسن: «أجل 
بني آدم في كتاب» يمحو الله ما يشاءء من جاء أجلدء ويتقبت من لم 
يجيء أجله بعدء فهو يجري إلى أجله)”'": ويقول: «يمجو الله رزق 
هذا الميّت» ويثبت رزق هذا المخلوق الحيَ»”". وهذا البحر كنا 
هو ظاهر بمعنى التقدير اليومي؛ وهو سوق المقادير إلى المواقيت» 
وإيجاد المقر وفق التٌقدير السّابق» وهو المذكور في قوله تعالى : 
«كُلّ يور هْوَ في مأو [الرحمن: 14]؛ ولهذا ثبت في بعض طرق أثر 
ابن عبّاس السّابق أنه قال: «ينظر فيه فيه كل يوم سئّين وثلاثمائة نظرة» 
يان بكلّ نظرة» ويحيي ويميت» ويعرٌ ويذل» ويفعل ما يشاء ل 
ففّر المنحؤ المذكور أوَلة بالتقدير الوم 


وأمًا إن تعلّةٍ المحو في اللوح بمرتبة الكتابة فهو محل لاف 
ونظر بين العلماء ؟ ؟؛ فمنهم من مئعهء. وقال: إن المحو.والإئبات 


.38/4 الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(5) المرجع السَابق 18/4. 

(7). المرجع السّابق 18/6. 

(84) مجمع الزوائد للهيثمي. 1/ 195. 

(0) انظر١‏ شفاء العليل لابن القيم صن لل ؟1, 


1 


يقعان في صحف الملائكة فقطء وهو ظاهر المأثور عن ابن عبّاس 
ومجاهد» واختاره ابن حجر وابن سعدي وغيرهما”'. 

وذهب فريق آخر إلى أن المحو والإثبات يقعان في اللوح 
المحفوظ؛ وهو ظاهر المأثور عن ابن مسعودء وقد اختاره السيوطيّ 
والشّوكانيَ وغيرهما”"'»؛ وذكره المازري والقرطبيّ وابن الملك ضمن 
الوجوه الممكنة في تفسير أدلّة المحو في المقادير دون قطع 
ا 

وقد توققف بعض أهل العلم في هذه المسألة» فلم يقطع بوقوع 
المحو والإثبات في اللوح المحفوظ أو عدمه؛ لأنّ الأدلّة محتملة» 
وغير صريحة في الدّلالة على محل التّزاع. يقول الصّاوي: «ما في 
علم الله لا يقبل التغيير جزماً. وما في الصّحف يقبل التّغيير جزماًء 
والخلاف في اللوح المحفوظء والآية محتملة» والله أعلم بحقيقة بحقيقة 
الحال)9©؟ , 


)00( انظر: تفسير الطبري 0/1 تفسير القرطبت 2759/9 تفسير ابن كثير 7/ 
898 ١م20‏ سح ني ع ين 8م 655١‏ شرح 


الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص44.» الدر المنثور للسيوطي 2378/4 2517 
حاشية الخاري على اللجلالين ؟/ 1 تفسير السعديّ .١١7 1١7/4‏ 


() انظر: تفسير الجلالين بحاشية الصّاوي 44/7”. فيض القدير للمناوي 
.؛ فتح القدير للشّوكانيَ 88/7» روح المعاني لوس 1/1 . 
الحو | ا ال الي فسّره السيوطي 


قرف انظر: ا لاللكرضرة سم جل لتر + 22/5 
7١5؟,‏ مبارق الأزهار لابن الملك .57/١‏ 


(4:) حاشية الصَاوي على الجلالين 14/7”". وفي كلام ابن نَيْمِيّةَ ما قد يشعر 
بتوقفه في هذه المسألة. انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْميّةَ .497/١14‏ 


١٠١١ 


وقد استدلٌ من رأى أنْ المحو والإثبات يقعان في 0 
المحفوظ بالأدلّة الآتية(': 
قوله تعالى: فيمَحُوا أله ما يَمَ4 و ندم أ 
00 469 [الرعد: 9"]ء أي يمحو ما يشاء مما في الصضَتحف 
واللوح حتَّى يكون كالعدم» ود يثبت” مكانه ما يشاء فيجري. به قضاؤة 
وفق حكمته”'"2. وعلى هذا فالمراة بأمّ الكتاب العلم أي.تقدير 
الأشياء في علم الله تعالى؛ لأنّ العلم أصل ما كتب من المقادير. 
يقول البغوي: «سأل ابن عباس 2 عن أمّ الكتاب» فقال: 0 الله 
ما هو خالق وما خلقه عاملون»”") ؛ 


وفي هذا الاستدلال 57 أن ده بأمّ الكي. ع أصللتةء 
فالعرب.تسمي كل ما يجري مجرئ الأصل للشيء ما الهء ومنه (أمّ 
الرأس) للدّماغ: و(أمَّ القرى) لمكّةء فيكون المراد بأمّ الكتاب اصن 
جميع الكتب”؟: وإذا كان الأمر كذلك فإنّ تفسير أمّ الكتاب الوح 


)١(‏ سيكون التّركيز هنا على أدلّة القول الثاني عرضاً ومناقشةً» مراعاة 
للتباسب الموضوعي في البحث» وأمّا أدلّة القول الأوّل فمخلها الموضوع 
التالي» وهو المحو في صحف الملائكة. 

(؟) انظر: تفسير الجلالين بحاشية الصّاوي ١/454”ء‏ نع التدير للشوكاني 
1 قطر الولي للشوكاني صض”7١6.‏ 

(0) تفسير البغويّ 277/8 وانظر: تفسير القرطبئ 787/4 27 تفسير 
الخازن 279/5 لابن كبر 3 0 . حاشية الضاوي غلى الجلالين 
1" 

(:) تفسير:المفرد بالجمع بناء :على أ المراد بالكتاب الجنس فيكؤن شاملا 
لجميع الكتب. انظر: حاشية الشّهاب: للخفاجي 455/5. وانظر في معنى 
أمّ الكتاب لغة: المفردات للزاغب ص؟255 بقار بالعمة للوّازيا 
ص 5" : تفسير الرّازي .57/١19‏ 


6١, 


المحفوظ أرجح من هذه الجهة؛ لأنه أصل جميع الكائنات» وأصل 
جميع كتب الملائكة؛ فكل ما يكون في العلم مكتوب فيه قبل أن 
يكونء وكل ما تكتبه الملائكة فروع وشعب لما كتب في اللوح 
المحفوظ قبل خلق السّموات والأرض بخمسين ألف سنةء 
فالملائكة الموكلون بالأرحام يؤمرون بالذّهاب إلى أمّ الكتاب 
فيجدون فيه قصّة التطفة المخلّقة”"»: والملائكة الّذِين في ديوان 
الأعمال يقابلون ما كتبه الحفظة على ما بأيدي الكتبة ممّا قد أبرز 
لهم من اللوح المحفوظ ليلة القدر فلا يزيد حرفاً ولا ينقص 
حرفا""» ولهذا فسّر ابن عبّاس أمّ الكتاب باللوح المحفوظء 
واختار قوله جمهور المفسرين”" . 

وقد بدا لي ما يدل على صحّة قول الجمهور لا مجرّد 
رجحانه؛ فإنْ الله تعالى أطلق أمّ الكتاب على اللوح المحفوظ في 
موضع لا يحتمل التّفسير بغيره» قال تعالى: ©وَإِنهُ ف أي ألْكِتَبِ 
لَدَيْنَا لمن حَكِيِمٌ 409 [العرف: 4]؛ أي: أنَّ القرآن مثبت عند الله 
في أمّ الكتاب» وهو اللوح المحفوظ قطعاًء بدليل قوله تعالى: 
«إِنَّهُ لقان كم © ف كنب تكنون 4069 [الراقعة: /الاء 078]ء 


عم جر 


وقوله: #بل هو ران ييل © في و عوط © [البروج: ١5ء.‏ 


)000( انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص27 »2 24 فتح الباري لابن 
حجر ١١/؟587.‏ 

(6) انظر: تفسير ابن كثير .١8617/5‏ 

) انظر: تفسير الطبري 211١/١‏ تفسير البغويَّ ”/ 077 زاد المسير لابن 
الجوزي 27”88/4 27794 تفسير الخازن 59/5» التسهيل لابن جزي /١‏ 
7 تفسير ابن كثير 207١/7‏ تفسير البيضاوي بحاشية الشّهاب 0/ 
4 روح المعاني للآلوسي .17١/١7‏ 


1١١ 


7]. يقول ابن كثير: «بيّن شرفه في الملا الأعلى ليشرّفه ويعظمه 
ويطيعه أهل الأرض فقال تعالى: (وإنه) أي القرآن: (في. آم 
الكتاب) أي اللوح المحفوظ. قال: ابن عبّاس رضي! الله عنهما 
ومجاهد. (لدينا) أي عندناء قاله قتادة. وغيره (لعليّ). أي ذو.مكانة 
عظيمة وشرف وفضلء قاله قتادة. (حكيم) أي محكم :.بريء: من 
اللبس والرّيغ. وهذا كله تنبيه على:شرفه وفضلهه"'". ٠١‏ .! 

١‏ قوله تعالى: #إوما ِمَمْرٌ ون مُعَمَرٍ ولا ينقص من عتمروه إلا في 
كنب » [فاطر: »]١١‏ فعمر المعيّن يزيد بالتّلاعة وينقض بالمعصية» 
ويدوّن ذلك في اللوح المحفوظ ؛ فيمحى منه حي ود الدّيادة 
بدلاً عنه أو الع 7 4 

وهذا الاستدلال ليس “نهنا .في محل النزاع؛ 'لأنّ الكتاب 
المذكور في الآية مطلق» ولهذا أطلقه بعض أوائل المفسّرين» 
كالسّديّ وعطاء بن أبي مسلم وغيرهما”"؛ فيحتمل أن يراد بالكتاب 
اللوح المحفوظ» كما يفهم من 5 ابن عبّاس”*'. ويحتمل أن ايراد 


)١(‏ تفسير ابن كثير 2١77/5‏ وانظزة 7 تفسير البغوي 2178/4 لد 
٠ 7/1‏ 
وقد استنبط بعض العلماء من الإنخباز.عن شرف القرآن وعظمته في ألملا 
الأعلى: دليلاً علن أن الخدت لا يعت النمسك؟؛ لأذ المؤيى 
يعظمون الصّحف المشتملة على القرآن في الملا الأعلى فأهل الأرض 
أحىّ أن يقابلوه بالتعظيم والانقياد؛ لأنه نزل عليهم» وخطا+ ب 
إليهم. انظر: .تفسير ابن كثير 4/ .١77‏ 

(؟) انظر: قطر الولي للشّوكاني ص”50, 2504 تح القدير للشوكائي لفقي 

(9) انظر: تفسير الطبري 57/ 2177.177 الدر المنثور للسيوطي: 1141//8. 

(5) 'انظر: تفسير الطبري 7/757؟7١21‏ تفسير ابن كثير / :.808٠‏ الدر المنثور 
للسيوطي 547/0» روح المعاني للآلوسي ؟؟19/8/1.. 5 


ا 


به الصّحيفة كما يفهم من كلام مجاهد وسعيد بن جبير""', وكما 
يفهم مما فعله بعض العلماء في تفسير الآية بحديث حذيفة بن أسيد 
في كتابة المقادير أوّل الأربعين الثّانية”''2 ولهذا الاحتمال جنح 
بعض المفسّرين إلى ذكر القولين معاً دون ترجيح لأحدهما””". 
والقاعدة أنْ الدّليل متى تطرّق إليه الاحتمال المساوي أو المقارب 
كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال؛ إذ ليس حمله على أحد 
١‏ | 1 الآ حك 
معنيبه أولى من الآخر '. 


سل ار معد م2 


“ قوله تعالى: ثم ص أ أجل مسمى ند 4 [الأنعام: 
”]ء فكل إنسان يكتب له في اللوح المحفوظ أجلان» أحدهما زائد 
والآخر ناقصء. فإذا جاء بالظاعة والصّلة أثبت الله له الزائد ومحا 
الناقص حنَّى يكون كالعدم؛ والعكس بالعكس”“. 

والردٌ على استدلالهم من وجهين: 


- ويفهم من كلام الظطبري وابن كثير أنَ المراد بالكتاب اللوح المحفوظ» 
وقد نصّ على ذلك صراحة ابن الجوزي وغيره» ولم يذكروا له غير هذا 
المعنى . 
انظر: زاد المسير لابن الجوزي كرطعضق التسهيل لابن جزي و 
17. تفسير الجلالين بحاشية الصّاوي 7/7 781. 

.71517//6 الدر المنثور للسيوطى‎ ,56٠ /” انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المنئور للسيوطي 0747/0 فتح القدير للشّوكاني 44/4*. 
روح المعاني للآلوسي ؟178/7”7. .١794‏ 

(*) انظر: تفسير النسفي 0775/7 تفسير البيضاوي بحاشية الشّهاب 8/7لاه, 
تفسير أبي السعود 4/ 750+ روح المعاني للآلوسي 17؟/178. 

(5:) انظر: الفروق للقرافي 41/7 288 نهاية السول للإسنوي ؟/٠/الاء‏ 
١‏ تهذيب الفروق لابن حسين (مطبوع بهامش الفروق) ؟”/ .٠٠١‏ 

(5) انظر: قطر الولي للشّوكاني ص”0٠5.‏ 505. 608. 


6. 


أحدهما: لا نسلّم أن الآية تدل على. جصول أجيلين لكل 
إنسان؛ لأنّ المراد بالأجل الأوّل الموتء. والمراد بالثاني وقت 
مجيء السّاعة» وهو قول ابن عيّاس والضحًاك بن مزاحم ومجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير والسدّئ وغيرهه”". وهذا أظهر الأققوال 
في تفسير الآية» وأكثرها ملاءمة. لسياق الآية وسباقهاء! ولمدلول 
الأجل لغةء ولما دلت عليه الآية من تفرّد الربّ بمعرفة الأجل 
الو 


والقاني: ملكا بدلالة الآية .على حصول أجلين لكل إنسان 
ولكن لا يلزم من هذا الذّلالة على حصول المحو :في اللوح 
المحفوظ؛ إذ يجوز أن يكون حاصلاً في صحف الملائكة» فتحمو 
الملائكة أحد الأجلين وتثبت الآخرء بحسب ما يفعله: العبد من 
أسباب الرّيادة والتقصان» والمثبت منهما هو ما سبق في علم الله 
وكتبهء قلمه قبل خلق السَمُواث والارضص”". 

٠‏ 4 - أن التصوص متضافرة في الدّلالة على تأثير الأسباب في 
تغير المقادير» كتأثير البرّ والصّلة في زيادة العمر والرّزق» والدّعاء 
في ردّ القضاءء والتّداوي في رفع البلاء» فلو كان القضاء السّابق 
حتماً لا يتحوّل» وما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغيّر ولا يتبدّل 
لأصبح ما أمر الله به من الدّعاء»؛ وما ورد من الاستعاذة من سوء 
القضاءء وزيادة العمر بالبرٌ والصّلة ونظائرها لغواً لا عمل عليه ولا 
صححة له و 0 الج الي بالود ب 


)غ0( انظر: ص "0 06 من الكتاب. 
زفق انظر: .صثاهة ن/اه6 من الكتاب. 
(9) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيِْيَّ 8//ا201 .04٠‏ 


ل 


القلم؛ دعا أو ترك؛ وصل أو قطعء أطاع أو عصى! وهذا يستلزم 
إبطال الوعد المعلّق على هذه الأسباب» وإهمال كثير من التصوص 
الشرعيّة» والظعن في حكمة الربّ وقدرته؛ لأنَ معنى ذلك أن الربٌ 
أمر العباد بما لا فائدة لهم فيهء وأنْ الربٌ القادر على التَصِرّف في 
ملكه بما يشاء لم يبق أمامه إِلَّا فعل ما سبق به قضاؤهء لا يتمكن 
من تبديله أو تحويله!"" . 

وفي هذا الاستدلال نظرٌ من وجهين أيضاً: 

أحدهما: أن الاستدلال بما ورد من زيادة الرّزق والعمر 
بالصّلة والبرٌ ونظائرها أعمّ من محل التّزاع؛ إذ يمكن أن تحمل هذه 
النصوص على التقدير اللاحق كما يمكن أن تحمل على التّقدير 
الشابق» بل إن حملها على التقدير اللاحق أظهر وأصحٌء لقوله 
تعالى : يَمَحُوا أَسَّهُ ما هماه 0 1 0 ألحتب 469 [الرّعد: 
4+؛ أي أصل الكتاب الَّذي لا يبدل كما قال السدعت9© وهو 
اللوح المحفوظ”" . 

والقّاني: أنْ ما في اللوح المحفوظ هو علم الله في خلقهء 
كما قال ابن عبّاس: «خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام» 
فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق: اكتب علمي في خلقي» فجرى بما 
هو كائن إلى يوم القيامة»”؟'» وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: 


)0غ( انظر: قطر الولي للشوكاني ص95 20:05 :م6 لإاامى روح المعاني 
للآلوسى ١/١/ا3ء‏ الاك 78/57 .١‏ 


() انظر: الدر المنثور للسيوطى 58/5. 

0,1١5 19١"ص انظر:‎ )5 

(5) رواه أبو الشّيخ في العظمة بسند جيّد. انظر: الدر المنثور للسيوطي 1/ 
6”» وانظر نحوه في: فتح الباري لابن حجر 5894/5. 


١ 


«جفت القلم على علم الله" فكما أن ما في العلم السّابق.لا 
يجوز المحو والإثبات فيه باتّفاق الطرفين» ولا يلزم. من«سبقه 'أزلاً 
طعن في حكمة الربّء أو حجر على فعلهء أو إسقاط لوعده 
ووعيده فكذلك شأن ما سبق به القلم» وكتب في اللوح المحفوظ 
من علم الله في خلقهء إذ التقدير في اللوح مطابق للتّقدير “في العلمء 
وفرع لهء وقد بِّن النَّبِيَ كل أن الإيمان بالقدر السَابق علماً وكتابة 
لا يعارض ما جاء به الشّرِع من الأمر والنّهي» والؤعد:والوعيد 
وإثبنات الأسباب. روى البخاري بسنده عن عغليَ"بن أبي 
57 ب رضي الله عئه مرفوعاً: اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ وَمَامِنْ نْفْسِ 
مَنْفْرسَة ا الها الجَنَةِ وَالئَارِ وَإِلّا َذ كُيَبَتُْ شق عَعِئَدٌ أ 


ف قال وجل د يا شوق الها كلا شل على مايا وم 
المَمَلَ؛ ا فضي بصي إلى عل أخل 
السّعَادَِه وَمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَمْل الشَّقَاءِ مَسَيَصِيرٌ إلى عَمَلٍ أَهْلٍ 
الشّقَارَةِ؟ كَالَ: «أمَا أَمْلُ السَعَادة كيْبَتَدُونَ لِعََ ٍ أ 00 3 وَأيَا 
00 و فِيَيِسَرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ الشّقاء. ثُمَّ قَرَأ: «كن مَنْ أع 
تَقَ © .. .4 الآيات [الليل: ه  206٠١‏ وفي رواية امن هم 
مِنْكُمْ مِنْ نَفْسِ إِلّا وَكَدْ مُلِمَ مَنْزِلْهَا مِنَ الْجَنّةٍ وَالئّارِه ا 


أن 0-104 


بكرن اها كله متقزنة انلا ككرة كاله لله اهْمَنُوا كلمب 


)1١(‏ رواه الآجري في الشّريعة ص ٠ ١/6‏ قال الألباني: إسناده صاحيج » رجاله 
كلهم ثقات. سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني ”/ 384: ح(15١1).‏ 


68 صحيح البخاري بشرحه فتح الباري: #كتابالتعبتيره ماب اا 
يلتق 4062 +/ و ؟؛. 


١4 


لِمَا خُلِقَ لَهُ"؟. فدلّ الحديث على ضرورة الجمع بين الشّرع 
والقدرء فمن سبقت له السّعادة يسّره الله لأسبابها فعلاً وتركء ومن 
سبقت له الشّقاوة يسّره الله لأسبابهاء وهذه القاعدة تنطبق على 
الوغد بسعة الزق: وطول العمر» 'فمن قثن "الله “له ذلك -علما وكتابة 
وفقه للظاعة والبرّ والصّلة حنَّى ينال ما كتب له. وفي هذا دلالة 
قاطعة على كمال علم الربّ بأفعاله وأفعال عباده» وعلى تمام قدرته 
وحكمته في التوفيق والخذلان» وترتيب المسببات على أسبابها. ولو 
كان الأمر بخلاف ذلك للزم البداء» وأن يكون في ملك الربّ ما لا 
ا 

والإيمان بالقدر على هذه الصّفة لا يلغي فائدة وعد الله 
ووعيده» أو يقدح في قوّته» وإنّما يزيده قوّة إلى قوّته؛ ولهذا لما 
بين النّبيَ َلِهِ ما سبق به كتاب المقاديرء نهى عن الاتّكال؛ وأمر 
بالعمل؛ لأنَ كلّ عامل ميسّر لما خلق له» فقال القوم بعضهم 
لبعض : فالجد إذن». وفي بعض الرّوايات فقال السائل: الآن الجدّء 
الآن الجدء أواإذن نهد أو فالجة الآن”7 , 

ما ثبت عن كثير من أكابر الصّحابة والتّابعين أنهم كانوا 
يقولون في أدعيتهم: «اللّهم إن كنت كتبتني في أهل الشّقاء فامحني 
وأثبتني في أهل السّعادة»» ونحو هذه العبارة من عباراتهم؛ ولو كان 


/١ صحيح مسلم بشرحه للتنوويّ: كتاب القدرء باب كيفيّة خلق الآدمي‎ )١( 
.١91/ 

(؟) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص8١5؟., 271١9‏ 2789 
54,» 54#ء 4# 48. فتح الباري لابن حجر 2»498/١١‏ روح 
المعاني للآلوسي ؟؟178/7. 

(*) انظر: فتح الباري لابن حجر .491/١١‏ 


0 


القضاء السَّابق حتماً لا يتحوّل» وما في اللوح المحفوظ لا يتطرّق 
إليه محو ولا إثبات لما سألوا الله ما يعلمون امتناع حصوله”" . 

وهذا الاستدلال فيه نظرٌ؛ لأنّ.الآثار الواردة عن السّلف. فى 
هذا الباس. ثلاثة ثة أنواع : ْ 

. الأؤّل: آثار مطلقة لا دلالة فيها على محل النّْراع» بتخصوصه»ء 
وهي أغلب الآثار؛: كقول عمر بن الخظاب: «اللهم إن كنت كتبت 
عليّ شة شقوة أن 35 بامتا رينت مدي با نا رواحت وعد 0 
الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرةً”"“»: وكقول أبي وائل شقيق بن 
سلمة: «اللّهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداءء وإن كنت 
كتبتنا سعداء فأثبتناء فإنّك تمحو ما تشاء وتثشبت.وعندك أمّ 
الكتتاب06© | ْ ٠‏ 
فهذه الآثار يمكن أن تحمل. على صحف الملائكة»: كما يمكن 
أن تحمل على اللوح المحفوظ» ولهذا حملها شيخ الإسلام :ابن 
تَيْمِيّة على ما في صحف الملائكة» ومثل لذلك يكلام ععرينن 
الخطاب» لأنه أشهر الآثار في هذا الباب 0 

القاني: آثار ظاهرة الدّلالة على وقوع المحو والإثبات في. 
الصَّحف دون اللوح. روى ابن جرير بسئده عن منصور قال: 
«سألت مجاهداً. فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم إن كان 


/١١ انظر: قطر الولي  للشوكاني ص08٠65. 515, روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
.١ا/1‎ 

2 تفسير الطبري ال وانظر:. تفسير القرطبي 0,٠8‏ تمسير ابن 

م قر الطري 0 وانظر: 7 ران ير 07 . 

0ع انظر: مجموع الفتاورى لابن تَيِمِيّة +/ ٠‏ 62 414 4. 


1١1٠ 


اسمي في السّعداء فأثبته فيهم. وإن كان في الأشقياء فامحه منهم. 
واجعله بالسّعداءء فقال: حسن» ثُمّ لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر 
من ذلك» فسألته عن هذا الدّعاء. قال: #إِنَآ أَنَرَلْنَهُ فى للد مُبرَكَدٍ 
إنَا كنا منِذِيَ © نبا بُنْرَكُ كُلّ أمْرِ عكر 402 [الدخان: . 4آء 
قال: يقضى في ليلة القدر ما يكون في السّنة من رزق أو مصيبة» ثُمّ 
يقدّم ما يشاءء ويؤخحر ما يشاءء فأمًا كتاب السّعادة والشّقاوة فهو 
ثابت لا يغيّر'2. فحمل مجاهد هذا الدّعاء على ما يكتبه الملائكة 
فى اممف التقديو عونق البلة القين»: لأتها: محل المخى والاتبات 
دون اللوح فهو ثابت لا يغيّره وهكذا صحف التّقدير العمريّ فإنّه 
يتطرق إليها المحو والإثبات؛ ولهذا قال مالك بن دينار: «اللهم إن 
كان في بطنها جارية فأبدلها غلاماًء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت 
وعندك أمّ الكتاب»)2'' , 


الال : ا ا ا 
اللوح المحفوظ؛ فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّه قال: «يا 
ذا المنْ ولا يمنْ عليه... إن كنت كتبتني عندك في أمّ الكتاب شقيًا 
فامح عني اسم الشّقاءء وأثبتني عندك سعيداً» وإن كنت كتبتني عندك 

في أمّ الكتاب محروماً مقتراً عليّ رزقي فامح حرماني. ويسّر رزقي» 
وأثبتني عندك سعيداً موققاً للخير» فإِنك 7 تقول في كتابك الذي أنزلت: 
يتخا لَه ما َك وَبيِثٌ وَعِندَه: أذ الكت 004©69". ورصحة 


)١(‏ تفسير الطبري »٠١9/560‏ وانظر: تفسير ابن كثير 5194/7» الدر المنثور 
للسيوطي 07//5”. 

(؟) تفسير القرطبيّ ."9٠/9‏ 

(©) الدر المنثور للسيوطي 557/4. 


الاستدلال بهذا الأثر مبنيّة على الخلاف في حجيّة.قول الصّتحابي؛ 
فمن العلماء من اعتبره حبّة مطلقاً. ومنهم من أنكر حجيّله مطلقاً: 
ومنهم من قال: . الحجة في قول الخلفاء ء الرَاشدين دون غيرهم» 0 
من قال: الحبجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما. والذين قالوا إِنْه 
خكّة مطلتا > يشترطون في حجيّته ألا .يظهر له مخالف» وأن.يكون قول 
الصّحابيَ مما لا مجال للرأي فيه''". :وإذا كان الشّأن ما ذكر فإِنَ هذا 
الأثر لا تقوم به حبّة حنَّى على أكثر الأقوال توسّعاً في.!لاحتجاج 
بقول 00 وذلك لثلاثة أسباب: ْ 

أنه مخالف لأحاديث دراك عن جقاية المقادير 'في اللوح 
0 كقول النَبِيَ كله: «رُفِعَكِ الأقلامُ؛ وَجَمْتِ المخْفُ200. 
وقوله كَللِِ: «جحف الْقَلّمُ بِمَا أَنْتَ لاق)”" . يقول ابن حجر: «جفٌ 
القلم؛ أي توفت الكتابة؛ إشارة إلى أنَّ الذي كتب في اللوح 
المحفوظ لا يتغيّر حكمه)”'. وعلى هذا فإنَ شرط الاحتجاج بقول 
اقطان فر معدو رفن بهذا الدرضيع ؟؛ لأن شرطه ألا يظهر له 
مخالف من أقوال الصّحابة فكيف إذا ظهر له مخالف من كلام 
٠‏ النىَ كله؟! . 

أنه مكالك لعب الآقان المطلتة: كدرل عير بن 
الختلاب ا بن سلمة على تقدير أنّها محمولة على 


)١(‏ “انظر: نهاية السول للإسنوي 40/4 »47١‏ شرح مختضر الرّْضة 
للقلوفي / ١806‏ 2140 المذكّرة في أصول الفقه للشنقيطن ص154١»‏ 
٠ 56‏ : 

(؟) تقدّم تخريجه. انظر: ص١”.‏ 

() تقدّم تخريجه. انظر: ص59. 

(5) فتح الباري .49١/١١‏ 


١1 


صحف التّقدير الحولئ كما قال مجاهد”''. أو محمولة على صحف 
التقدير العمريّ كما قال ابن تَيْميّةا"': وشرط حجيّة قول الصّحابيّ 
ألا يخالفه قول نظيره. 

ع اد شرط حجن بقرل المعابي الك روسب 
مجال للرأي فيهء وهذا الشّرط غير متحقّق في هذا الموضعء لأن 
ظاهر الأثر يدل على أنْ مستنده فيما قاله فهمه ورأيه فى معنى قوله 


00 


تعالى : «يَنْحُوأ ألَّهُ ما يَمَآهُ وَيْيِِتٌ وَعِنْدَهُ أَمُ ألححتب 469 [الرّعد: 
54 وهو فهم غير مسلّم عند المفسّرين من الصّحابة ومن بعدهم؛ 
ولهذا اختلفوا في معنى الآية على أقوال متعددة”" . 

5 أن الملائكة المقرّبون يظلعون على ما في اللوح 
المحفوظء وفي ذلك دلالة على إمكان المحو والإثبات في اللوح؛ 
لخروجه عن نطاق الغيب المطلق”*؟. وكأنَ مستندهم في اطلاع 
الملائكة على ما في اللوح ما ورد في الآثار من أن الملائكة 
ينسخون ليلة القدر مقادير السّئة من اللوح المحفوظ» وما في معنى 
ذلك" . 

وهذا الاستدلال غير مسلّم؛ لأمرين: 

أ أن الملائكة لا يظلعون على ما في اللوح المحفوظ قطعاًء 


.١٠١9/78 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَبْويّة 64 .4941/1١‏ 

() تقدّم ذكرها بالتفصيل في أدلّة المحو في المقادير. انظر ص77 - 194. 

(5) انظر: تفسير القرطب 77/9. 

(5) انظر: شفاء العليل لابن القيّمم ص٠4»‏ مجمع الزوائد للهيثئمي 7/ 197» 
الدر المنثور للسيوطي 2.75/5 /38. 
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ولو كان ذلك ممكناً لما تفرّد الربٌ بالعلم بمفاتيح الغيبٍء. وإِنْما 
يطلع كتبة المقادير منهم على ما.يبرز لهم ليلة القدر .من مقادير 
العام. يقول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «تكتب الملائكة أعمال 
العباد. ثُمّ تصعد بها إلى السّماءء فيقابلون الملائكة الَّذِين في ديوان 
الأعمال على ما بأيدي الكتبة» ممّا قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ 
في كل ليلة قدرء ا ا ا ل 


ذلا يريو عرفا ولا فض عرلا م قرا" «إِنا كا تَستَنيجحٌ ما 


تَحَمَُون4 [الجائية: 0009" . 0 0 


أن الأدلّة من القرآن والسئة تدلّ علئ تفرّد الرْبٌ بمعرفة 

ما في اللوح المحفوظء وكمال حفظه عن الخلق؛ فلا يصل إليه 
أحد.منهم. ولا 00 عليه حتّى الملائكة المقرّبون» :قال تعالى: 
#بل هو وان يد | َع َموي 69 » [السبسروج: الك كك 
بالخفضن على قراءة 0 فيكون الحفظ نعتاً للوح؛ أي أنّه 
محفوظ عند الله لا تصل إليه الشّياطين» ولا يظلع عليه أحد.من 
الخلق حبّى الملائكة المقرّبون. يقول ابن عبّاس: «كل شيء.فيه 
0 وفي زواية > ١كلامة‏ “اس . ويدخل في الحفظ حفظه 
من الزّيادة والنقصان» وتبديل ما أثبته الله فيه من المقادير؛ فلا 
عط ف زتها مجو :ولا إقاك 1 وقد حرا يعدن المسسرين أن هذا 


.١67/15 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير البغويّ 817/4. 

(*) تفسير الخازن ا/ 75؟. 

(:) انظر: تفسير الطبري 2١5٠/٠‏ تفسير البغوي 0-6 الدر .المنشور 
للسيوطي 8 الرفرة 


١1 


المعنى مذكور أيضاً في قوله تعالى: #وَعندَئ كنب حَنِيظ © [ق: 4]ء 
بناءَ على أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ» وأن فعيل بمعنى 
مفعول؛ أي كتاب محفوظ في ذاته» ومحفوظ فيه كلّ شيء”". 
والاهر أناَ فعيل بمعنى فاعل؛ أي حافظ وضابط لمن مات ومن 
95 1 الما ب زفق 
بقي من الناس» ولكل شيء © . 


وقال تعالى: هإِنَّهٌ لمان كم © في كتنب تكن 9 لا 
ل الْمَطْهُرُونَ 409 [الواقعة: /ا/ط1- 74]» أي أنّ القرآن معظم 
عند الله في كتاب مستور عن أعين الخلق؛ ومصون ومحفوظ من 
الرّيادة والتتصتان؛ وهو اللوح المحفوظ على أرجح الأقوال» والمراد 
بالمطهرين الملائكة على الصّحيح» ولكن ليس في ذلك دلالة على 
اطلاعهم على اللوح المحفوظء كما توهّم الرّازي والبيضاوي 
والآلوسي؛ لأنْ الآية صفة ثالئة للقرآن على الرّاجح؛ وذلك أنّ 
الكلام مسوق لتعظيم القرآن» وبيان شأنه في الملأ الأعلى؛ لا لبيان 
شأن اللوح المحفوظهء فالقرآن الكريم بعد إنزاله جملة من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنيا ليلة القدر لا يمسّه إلا الملائكة خلافا لما 
زعمه المشركون من أنّ هذا القرآن تنرّلت به الشيّاطين. يقول ابن 
عبّاس : «نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السّفرة 
الكرام البررة الكاتبين في السّماء الذنياء فنجّمته على جبريل عشرين 
ليلة» ونججمه جبريل على محمد َل عشرين سنة)”"'. ولهذا قال 


.١7/4 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) انظر: تفسير الطبري 2١59/77‏ تفسير القرطبيّ /١7‏ 2»4 تفسير ابن كثير 
النقق 


(*) تفسير ابن كثير 598/5. 


الإمام مالك: «أحسن ما سمعت في قوله: لا يَمَسّْهُ يَتشكُد إل م 
469 [الواقعة: 09] 1 بمنزلة الآية 0 َِ َه 40 : 
#فن ماه 0 صحف كم عقر مطهرق 9 بيد اه 
كم سر 49 0 -2"015. فظهر أن الملائكة إِنما اتعيل 
وتظلع على القرآن الكريم بعد فصله من اللوح المحفوظ ليلة القدر» 
وأمًا اللوح المحفوظ فلا تقربه ولا تصل إليه حال 
وما يدل على كمال حفظ اللوح المحفوظء وتقرّد الربَ 
بالطل على انيه رحد ما رواه البخاري الك راص 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «لَما قَضَى الله للق كنب في كِتَابه 
فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقّ الْمَرْشٍ : إن رَحْمَيِي عَلْبَتثْ عَضَبِي)"”".“فدل على 
كمال إخفائه عن خلقه. ورفعه عن خيّز إدراكهم. وأنْ كتابه في 
مكات لا يضل إليه ملك مقرّبء ولا نبي مرضل؛ فهر فوق العرش 
حقيقة» والعرش فوق المخلوقات كلها”*“. ْ 
أنْ استقراء أحوال الب كه وأصحابه يدل غلى إمكان 
تغيّر المقاديرء فقد علم النَبِيْ كَلِ ليلة المعراج ما سبق به القدر من 


007 .177/8/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.تفسير الرّازي 3-50 لإقاء‎ 27507 7١5/77 انظر : تفسير الطبري‎ 4 
تفسير ابن كثير 2158/4 تفسير‎ 178 - 774/١٠ تفسير القرطبي‎ 

البيضاوي بخاشية الخفاجي الى فتح القدير للشوكانيّ ل 
روح المعاني للآلوسي لال حمل لت 0 
ولاك 705 ١؟.‏ 

زفرف صحيح البخاريّ بشرحه م الباري؛ كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في 
قول الله تعالى: #وهو الَذِى رِبَدَوَا ألْسَاقَ ثُرّ بعِيدُمُ4 71817/5. 

(5:) انظر: فتح الباري لابن حجر .595١/5‏ *7١/7865ء‏ 60417 كش د 
التَوحيد للغنيمان ؟//91؟. ه: 


١15 


عدد الصّلوات المفروضة ومع ذلك ترك صلاة التراويح خشية أن 
يتبدّل القدر وتفرضء» وكان يعلم أشراط الساعة» وأنّ تحققها 
يستغرق زمنا طويلاً ومع ذلك كان يخشى السّاعة عند هبوب الرّيح 
لعلمه بأن ما قدّر من أشراطها يمكن تبديله» وكان المبشّرون بالجئة 
يعلمون صدق بشارة النَّبيَ كله ومع ذلك كانوا من أشدّ النّاس 
خوفاً من الثّارء ولا معنى لهذا الخوف مع العلم بصدق النَبِيَ كَل 
لو كان القدر ل 37 

وهذا الدّليل نقله الآلوسي عن رسالة أفردت في هذه المسألة 
لبعض الأفاضل 0 فقدت في حادثة بغداد. هكذا قال دون أن 
يصرّح باسم القائل؛ وذكر أنه استدل في هذه الرّسالة بمعظم ما 
تقدّم ذكره من أدلّة على تبدّل القدر كلّه لا على تبدّل الأرزاق 
والآجال والشّقاوة والسّعادة فحسب؛ وهي الكلمات الأربع التي 
تبؤر:خولها آدلة المحو والإثبات في المقاديرء وذلك لأنّه لو لم 
يكن تبدّل القدر كلّه ممكناً لتعيّن على الربّ الفعل أو الترك» وفيه 
من الحجر على الله ما لا يخفى» ولا يلزم من تغيّر القضاء تغيّر 
العلم الأزلي في نظره؛ لأنَ التَغيّر في التعلّقات والإضافات؛ أي في 
المعلوم لا العلم!”'. 

وهذا الاستدلال كمن أراد أن يبني قصراً فهدم مصراً؛ إذ على 
مقتضاه لا يبقى وثوق بشيء من الأخبار الغيبيّة؛ كأشراط السّاعة 
والحشر والئْشر والجنة والتارء وكذا لا يبقى وثوق بالإخبار بأنه كل 
خاتم النبيين؛ لجراز أن يتبدّل القدرء ويتعلّق قضاء الرّب 
(0) انظر: روح المعاني للآلوسي /١*‏ 211791 178/57. 
(0) انظر: المرجع الشابق ١77١/١‏ “الاك ؟57/رملا١.‏ 


١١ا/‎ 


بخلافه”2. وهذا ينجر إلى تجويز:الخلف في الوعد» والكذب. في 
الخبرء. والبداء في العلم, لأنْ تغيّر ما كتبه الله في ٠اللوح:‏ من 
المقادير تابع لتغيّر العلم» وظهورنما كان خافيا من قبل» فيلزمهم 
على القول بتبدّل القضاء أشدّ مما فرّوا منه. والحقٌ أن في سبق 
المقادير علماً وكتابة دلالة على كمال علم الربّ وقدرته:وحكمته» 
وفيه مزيد تعريف لملائكته» وعباده المؤمنين بنفسه وأشنمائه». ولا 
دلالة فيه ألبتة على الحجر على الله لأن الحجر وسلب الاخختيار 
واستعلاء شيء على الربّ إِنْما يلزم لو كان الأمر والإيجاب من 
خارج الذات» والله ‏ تبارك وتعالى ‏ هو الذي إقدذر فهدٍى. وهو 
الذي كتب على نفسه وعلى عباده:ما كتب» ولو أكان الحجر وارداً 
على سبق المقادير لورد على كل ما كتبه الله على نفسه من .باب 
أولى» ولبطلت كل التصوص الدالّة على ثبوت الاستحقاق» كقوله 
تعالى : وكات 1 عَليَا نَصْرٌ الْمَوّْمِِينَ # [الرّرم: ]2 وقوله: مكب 
عَلّ نَفْسِهِ أيمعة4 [الأنعام: ؟١]»‏ وقوله كن عَلّ رَيْكَ عتما مَقَضِيًا4 
[مريم: 2 1 

وأمّا الاستدلال بترك التراويح خشية أن تفرض على إمكان 
تبدلٌ القضاء فالجواب عنه من وجهين: 

أ لا نسلّم أن النّبِيَ ل علم ما سبق به القضاء من عدد 
الصَّلوات المفروضة:, وإِنّما شرعت الصّلوات الخمس ليلة المعراج 

تشرع سائر الأحكامء م الشرّعيّ يجوز نسخه في زمن 


30 انظر: روح المعاني للآلوسي‎ )١( 


0( انظر: مفتاح دار السّعادة لابن القيّم ؟/١2,‏ شفاء الع لابن القَيم 
ص "47. الوعد الأخرويّ لعيسى السّعدي 557/7 0 5605. 


١14 


التشريعء ولهذا تركها النّبَ كَل خشية أن تفرض» وينسخ الاقتصار 
على افتراض الخمس. 

ب - لو سلّمنا أن النّبِىَ كله علم ما سبق به القضاء من عدد 
الصّلوات المفروضة فلا دلالة في خشيته على تبدّل القضاء؛ لجواز 
أن يكون المخوف لا يستلزم زيادة فرض في أصل الشّرع؛ كأن 
يخشى أن تجب عن طريق إلزام النفس لا عن طريق إنشاء فرض 
جديد زائد على الخمسء. كما التزمت الرهبانيّة فلزمت» وكما يلتزم 
التذر فيلزم؛ أو أنَّ النبي َلةِ خشي افتراض الجماعة في صحّة 
التّراويح؛ أو افتراض التّراويح على الكفاية» أو افتراض قيام 
رمضان خاصًّة؛ء فلا يكون ذلك قدراً زائداً على الخمس؛ لأنّ قيام 
رمضان لا يتكرّر كل يوم في السنّة0" . 

وأمًا الاستدلال على تبدّل القضاء بخشيته يَكةِ السّاعة عند 
هبوب الريح فلم أر حديثاً بهذا اللّفظ فيما وقفت عليه من كتب 
الحديث. والثابت عنه كك أنه إذا كان يوم الرّيح والغيم عرف ذلك 
في وجههء وأقبل وأدبرء فإذا مطرت سرّ به» وذهب عنه ذلك» 
فسالعه عائشة» فقال: (إِنّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَاباً سُلْطَ عَلَى 
أمِّي»”". وفي رواية: ما يُوَمئنِي أَنْ يَكُونَ فيه عَذَابٌء كد عُذَّبَ كَوْمْ 
بالرّيح, وَكَدْ رَأَى قَوْمْ الْعَذَّاتَ فَقَالُوا: #هذا عَارسُ مُيرا704". وهذا 
الحديث لا دلالة فيه على تبدّل القضاءء لجواز أن يكون النََّىَ كله 


.١5 .317 /” انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم بشرحه للتنوويّ: كتاب صلاة الاستسقاءء التَعوّذْ عند رؤية‎ 
.197 2١95/5 الرّيح والغيم‎ 


١16 


خشي العذاب قبل أن يعده الله بعصمة أمّته من الاستئصال بعذاب 
من السّماء أو الأرض» وعلى فرض أنّ هذه الخشية كانت حالاً 
لازماً له حبَّى بعد ذلك فلا دلالة فيه أيضاً؛ لأن العصمة ثابتة لجنس 
الأمة لا لكل فرد أو طائفة ببخصوصها؛ ولهذا ورد في بعض 
الروايات أنّه يخسف بقبائل من أمة محمّد ككل''". فتكون الخشية 
متعلقة بمظلق العذات:لا بالعذاب المطلق: وهو الذي يكون على 
بعض الأمّة دون بعض» أو على الأموال دون الأنفس» ونحو ذلك ,. 

ولو سلّمنا أن النّبَ كل خشئ العذاب العام المؤذن بقيام 
السّاعة فلا دلالة في ذلك على تبدّل القضاء؛ لجواز أن يكون ذلك 
قبل أن يعلمه الله بأشراط السّاعة الّْبَيْ يستغرق تحقّقها زهناً طويلاً؛ 
كظهور الدجّال» وحتّى لو كان بعد.أن أعلمه بذلك إن النبي يكن لم 
بوح إليه بوقت تحقّق أشراط السّاعة الكبرى تحديداً؛ ولهذا كان 
يشتبه في ابن صيّادء ويظئه الدجّال الموعود» ويختبره» ويسأل عن 
أحواله. حبّى تبيّن له أنه ليس الدجّال الأكبرء وكان يرجو إن طال 
به عمر أن يلقى عيسى ابن مريم'") 

ش وأمًا خوف المبشّرين بالجنّة فلأنَ الخوف والرّجاء من خصال 
الإيمان الي لا يجوز أن ينفكٌ عنها المسلم لا في حال الإساءة ولا 
في حال الإحسانء» وكلّما كان العبد أعرف كان أخوف» ولهذا كان 
الخوف صفة أكمل الخلق من الملائكة والأنبياء والطالحين» قال 


000 انظر: المسند للإمام أحمد بن حنبل ”/ 24417 فتح الباري‎ )١( 
0 


(0) انظر: المسند للومام أحمد بن حنبل ح(١2)0791‏ مجمع الزوائد للهيثمي 
4 أشراط السّاعة للدكتور يوسف الوابل ص 587 4 7. . ٠‏ 


المردل 


تعالى: #ولا يتْتَعوست إِلَا لمن أزتصى وهم يِنْ حَنْييو مُمَفِفُونَ 


5ظ 


[الأنبياء : وقال: «إِنَهُمْ كاوأ سرغو ف الْخَيرات 1 


رَعَبنَا ره » [الأنبياء: 90]» وقال: © إنَا حْنَى 7 من عِبَادِوِ 


التلكاً» [فناطر: 58]» وقال: #نَجَاقٌ جِنُويُهُمْ عن المصَاجع يُدَعُونَ 
يهم حَوها وظمَعًا4 [السجدة: 2]1١‏ ولا يتصوّر أن يتجرّد مسلم عن 
الخوف إِلَا بعد دخول الجنّة. يقول إبراهيم التيمّ: «ينبغي لمن لا 
يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النّارء لأنّ أهل الجنّة قالوا: 
للد َه الى أده عَنَا لَذَرن» [فاطر: ]2 وينبغي لمن لا يشفق 
أن يخاف ألا يكون من أهل الجنّة؛ لأنّهم قالوا: «#إنَّ حك بَّلُ ف 
ًا مَشفِقِينَ4 [الطور: 084( وأمًا قبل دخول الجنة فإِنَ الأمن من 
عذاب الله لا يتصوّر إلا من فاجر شقى لا من صِذّيق أو شهيد أو 
وليّء قال تعالى: لأفَأمِيُوا مَحكرٌ أله نلا يأمن مَحكْرٌّ أله إلَّا الْقَومُ 
لْحَسِرُونَ 469 [الأعراف: 44]» ولهذا قال ابن مسعود رضى الله عنه : 
«أكبر الككبائر الإشراك بالل؛ والآمن من مكر الله والقنوط من 


: 51 
رحمه اه 3 


المحو في صحف الملائكة: 

صحف المقادير التي بين أيدي الملائكة نوعان: 

الأول : صحف التقدير الحولي» ففي ليلة القدر من كلّ عام 
تفصل مقادير السنة من اللوح المحفوظه. وتبرز لكتبة المقادير من 
الملائكة» فيكتبون في صحفهم ما يكون في السّنة”". يقول ابن 
)١(‏ صفة الصّفوة لابن الجوزي 41/8. 


زفق مجمع الزوائد للهيثئمي .٠١9/١‏ قال الهيثمي: إسناده صحيح . 
(9) انظر: تفسير الطبري 505//ا١٠  2٠1٠١١‏ تفسير ابن كثير 4/لا1. 1"/8. 


١؟١‎ 


عبّاس: «يكتب من أمّ الكتاب في ليلة القدر ما يكؤن في-السنة"من 
موت وحياة ورزق ومطر حنَّى الحجاج» يقال: 0 ل ٠‏ سج 
فلان»2 , ْ 

القاني : صحف التّقدير العمزي» ففي أوّل الأربعْين القّانية 
يدخل الملك على التطفة » ويؤمر بأربع كلنات» بكتت“ززقه وأنجله 
وعمله وشقيّ أو سعيد» ّ م تطوى :الصضَحخف» ويخرج بها لعزت في 
يده» وقد تقدّم ذكر الأدلة على ذلك”". كك ْ 

وهذه الضَّحف يدخلها التو والإثبات 6 لما يقوم به ال 
من الأسباب. قال ابن عبّاس: هما كتابان سوى أمّ'الكثاب 
بسحو الل متهم ما يعناء ويكيت 006 وفي رواية: «يمحو الله ما يشاء 
ويغبت من أحد الكتابين: هما كتابان يمحو الله ما يشاء من أحدهما 
ويثبت وعنذه أمَّ الكتاب»”؟2» وقال عكرمة: «الكتاب كتابان» كتاب 
يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب»””'» ويؤثر نحوه عن 
ابن عبّامن2: وقال مجاهد: «إِنَّ الله ينزل كلّ شيء يكون في السّنة 
في ليلة القدرء فيمحو ما ا من الآجال والأرزاق والمقاديز إلا 
الشّقاء والسّعادة فإنهما ثابتان»؟. .. ب »الأ 


2.8٠ شفاء العليل لابن القيّم ص‎ )١( 

."١  ١الص انظر:‎ )0( 

(0) تفسير القرطبي: 579/9. 

(5) الدر المنثور للسيوطي 5/ 18. 

(0) تفسير الطبري 1717//1. 

(1) انظر: تفسير الطبري 1717/1ء تفسير ابن كثير 7/ .01١‏ 

0) الدر المنثور للسيوطي 51/5. ْ 
استثناء الشّقاء والسّعادة أو غيرها من الكلمات الأربع محل خلاف بين - 


١1١ ؟‎ 


وقد قال بمضمون هذه الآثار كثير من العلماء: كالمازري 
وابن العربيّ وابن تَيْمِيِّة وابن حجر والسّيوطي وغيرهم؛ فأثبتوا 
المحو في صحف الملائكة في الجملة» ولكن منهم من جوّز مع 
ذلك المحو والإثبات في اللوح المحفوظء كالمازري والسّيوطيّ 
والمناوي”"', ومنهم من قصر ذلك على الصّحف ومنعه في اللوح؛ 
كابن العربيَ وابن حجر وابن سعدي”'". وهو الصّحيح: لخمسة 
أمور: 
قوله تعالى: #يمحوا أَسَّهُ ما سمه عند وَييِث وعِنده 0 
ألححتب 469 [الرّعد: 1*5 يقول ابن يد «هما كتابان» كتاب 
سوى أمّ الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت» وأمّ الكتاب الذي لا 
يغيّر منه شيء””“» وفي رواية: «وعنده أمّ الكتاب لا يغيّر منه 
شيه”1 ويقول السذئ: (وعنده أم الكتاب) يقول : «عنده الذي لا 
ل يقول ابن سعدي: «هذا المحو والتغيير في غير ما سبق به 
علمه وكتبه قلمهء ا 0 لأن ذلك 
محال على الله ٠‏ أن يقع في علمه نقص أ و خللء ولهذا قال: 


ح السّلفء والرّاجح العموم» وقد تقدّم ذكر الخلاف وبيان الرّاجح. انظر 
ص ”86‏ 150 من البحث. 

() انظر: شرح صحيح مسلم للتوويّ »7517/١7‏ تفسير الجلالين بحاشية 
الصّاوي ؟/7514: فيض القدير اللمناوي “/ 99 1. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَبِمِيّة 14 .44١‏ شرح الطحاوي لابن 
أبي العز الحنفي صغ41.: فتح الباري لابن حجر .480/١١‏ 2148 
١ 269‏ تفسير السّعدي .1١١9 1١١5/4‏ 

() تفسير البغويّ ”/ 077 وانظر: تفسير الخازن 59/4. 

(5) زاد المسير لابن الجوزي 94/4”". 

(5) الدر المنثور للسيوطي 58/4. 
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(وعنده م الكتاب)» أي اللوح المحفوظء الّني ترجع .إنيه سائر 
الأشياءء فهو فهو أصلهاء وهي فروع وشعب. فالتّغيير والتبديل يقع. في 
الفروع والشعب التي تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبوتهنا أسباباً 
ولمحوها أسباباً لا تتعدّى تلك الأسباب مارسم في اللوى 
المحفوظ)”"' . 

وهذا كله بناة على تفسير أمّ'الكتاب باللوح المحفوظ. وهو 
أصمّ القولين» لأنَّ المراد بأمّ الشّيء أصلهء وهو أصل جميغ 'ما 
يكتب من المقادير» ولأنّ الله-أظلق هذا الوصف على اللوح 
المخفوظ في موضع لا يحتمل التفسير بغيره» فقال: 9وإِنَهُ بي أو 
ألكتّي لَدَيَنَا مق حَكِيِمر 1:409الغرف: 4] أي أن القازآن مقبت 
عند الله في الوح المحفوظ» كما قال تعالى: ##بل هُو مان مد 
© ف ليع تَحْمُوطمٍ 469 [البروج: 2]172:79 وقد تقدّم ذكر هذا 
الخلاف بشيء من التفصيل”" . : 


أن أحاديث الفراغ من المقادير ظاهرة الدّلالة على منع 
0 والإثئبات في اللوح المحفوظ؛ وهي كثيرة» 'منها قول 
النّبى كل: «رْفِعَتٍ الأقلامُ» وَجَفَتِ الصّحُفْ)(".: وقوله تعالى: 
«جَلٌ الْقَلَمُ ما َنْتَ لاقي»27 . يقول ابن حجر: «جف القلم؛ أي 
فرغت الكتابة» إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا 
يتغيّر حكمه... وقال عياض: معنى جف القلم: أي لم يكتب بعد 


.١١! 21١5/4 تفسير السّعدي‎ )١( 
اا‎ 23١-1١٠١ انظر صض‎ )0( 
."١ص تقدّم تخريجه. انظر:‎ )6( 
فق تفدّم تخريجه. انظر: ص79.‎ 


ذلك شيئ»0 , 

" - أن كلا الفريقين متّفقان على أن علم الله لا يتطرّق إليه 
محو ولا إثبات؛ وهذا يقتضي بالضّرورة استصحاب الإجماع في 
محل الخلاف» فلا يتطرّق المحو والإثبات إلى اللوح أيضاً؛ إذ هو 
عبارة عن علم الله بخلقه. يقول ابن عبّاس: «خلق الله اللوح 
المحفوظ كمسيرة مائة عامء فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق: اكتب 
علمي في خلقيء فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة»”"': وقال 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «جفت القلم على علم الله)”"» وسأل 
ابن عباس كعباً عن أمّ الكتاب فقال: «علم الله ما هو خالق؛ وما 
خلقه عاملونء. فقال لعلمه: كن كتاباًء فكان كتاباً»' . 

4 - أن ما في اللوح المحفوظ كتبه الله بيده" وفي بعض 
الروايات: بيمينه””': وما في كتب المقادير الأخرى تكتبه الملائكة 
وهذا الفرق في الفعل يقتضي فرقاً في الحكم والأثر. يقول ابن 
العربيَّ: «الحكمة في كون الملك يكتب ذلك أي المقادير في 
الرّحم ‏ كونه قابلاً للنسخ والمحو والإثبات» بخلاف ما كتبه الله 
تعالى فإنّه لا يتغير»””" , 


.49١/١١ فتح الباري‎ )١( 

(5) تقدّم تخريجه. انظر: ص7١1١.‏ 

(©) تقدّم تخريجه. انظر: ص8١٠.‏ 

(5) فتح القدير للشّوكاني 7/ .4٠‏ 

(5) انظر: صحيح الجامع الصّغير للألباني ١/7370؛‏ ح(1807): سلسلة 
الأحاديث الصّحيحة للألباني 4/١1091؛‏ ح(1779١)»2‏ شرح كتاب التوحيد 
للغنيمان .١5١/١‏ 

() انظر: شفاء العليل لابن القيم ص" » الدر المنثور للسيوطي 03/5», 

(0) نقلا عن فتح الباري لابن حجر .486/١١‏ 
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وهذا الدّليل وما يفيده من إثبات المحو في صحف الملائكة 
دون اللوح ارط تم » يعترض عليه بثلاثة أمور: 

أ أنه ثبت فى بعض الرّوايات ما يدلٌ على أنْ المنخز 
والإثبات ل انف )القن ررق سك كحفدة 
عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً: هيَدْخُلُ الْمَلَك عَلَى النْطْمَةِ بَعْدَمَا تَسْعَقِرٌ 

في الرّحِم . .» الحديثء وفيه: «وَيُكْكَبُ عَمَلَهُ وَأئَرْهُ وَأجَلّهُ وَرِرْقُةُ: ثْ 
تُطْوّى المُّحُفٌ لا يَُادُ فِيهًا وَلَا يُنْقَصْ ”2 وقد أتبع الإمام مسلم 
هذا الحديث برواية أخرى له ترفع الإشكالء بلفة بلفظ: «مُمَ يَخْرُحُ 
الْمَلَك بِالصَّحِيِفَةٍ في يَدِهِ فلا يَزِيدُ عَلَى ما أيِرَ وَلَا يَنْقُصُ»”". فتبيّن 
أن المراد بالحديث وصف الملك بتمام الامتثال لما رده من كتابة 
المقادير لا نفي المحو والإثبات فيما كتبهء والله أعلم. ‏ - 

ب - أن ما في صحف الملائكة مطابق لما.في اللوج 
المحفوظ. يقول ابن مسعود: «الثطفة إذا استقرت في الرّحم جاءها 
ملك فأخذها بكفّه... الأثرء وفيه: فيقال: اذهب إلى أمّ الكتاب 
فإنك تجد فيه قصّة هذه التّطفة)”"» فإذا وقع المحو في الصضَحف 
اقتضى ذلك مخالفة ما في اللوح المحفوظء أو حصول المحو فيه؛ 
وكلا الأمرين غير صحيح. ويمكن أن يقال جواباً عن ذلك: إِنَّ 
صحف التّقدير في الرّحم شأنها شأن صحف الأعمال؛ أي أنّها 


تقابل مع صحف التّقدير الحوليّ» كما نص على ذلك ابن 


فق تقدّم تخريجه. انظر: ص" 7؟. 

زفق تقدّم تخريجه. . انظر: ص١‏ ؟. 

زرف جامع العلوم والحكم لابن رجب ص57 » وانظر: ادق لابن 
حجر 2/1١١‏ . 
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عبّاس"''» والتّقدير الحولي هو ما تكتبه الملائكة ليلة القدر مما أبرز 
لهم من اللوح المحفوظه وهذا التّقدير يدخل صحفه المحو 
والإثبات؛ كما نصّ على ذلك ابن عبّاس ومجاهد”" . 

ج - أن القول بالمحو والإثبات في صحف الملائكة يقتضي 
موافقة المعتزلة في القول بالأجلين. وهذا اللازم قد يتوهّم لزومه 
هنا؛ لأنَ ابن عطيّة اعتبره لازماً للقول بالرّيادة في الأجل على وجه 
العموم”". وهو خلاف ما عليه المتكلّمون ومن وافقهمء فإنّهم 
يذكرونه مع القول بالقدر المعلق؛ إذ منهم من يعتبره لازما له؛ 
كالتفتازاني وابن جزي ومن وافقهما””'. ومنهم من ينكر لزومه 
كالآلوسيء؛ لأنَ التَعدّد في المكتوب دون المعلوم؛ أي أن الأجل 
في علم الله واحد لا تعدّد فيه؛ ولهذا قالوا: ما في العلم الآزلئ 
مبرم لا معلّق . 

والإلزام بموافقة المعتزلة غير لازم؛ لأنّ الأجل عند أهل 
الحقّ واحدء لا تعدّد فيه» ولا يمكن لأحد أن يقطعه أو يتخطّاه. 
فالميّت حتف أنفه مات بأجله المقدّر له» وهكذا المقتول والغريق 
وسائر الموتى». فكلّهم لا يتعدّون ما سبق به القدر علماً وكتابة: 
وليس في هذا مناقضة للقول بزيادة العمر ونقصانه حقيقةً؛ لأنّ ما 
في العلم السّابق والكتاب الأوّل لا تقديم فيه ولا تأخيرء وما في 


.١67 /5 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(") تقدّم ذكر كلامهماء وتوثيقه. انظر: ص١7١177-1.‏ 

(9) انظر: المحرر الوجيز لابن عطيّة 5"7/4. 

(5) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني 74 شرح التسفيّة بحواشيها /١‏ 
لاهل3 التسهيل لابن جزي ؟177/7. 

(0) انظر: روح المعاني للآلوسي 4/لالاء 57/لالا١.‏ 
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صحف الملائكة يقدّم ويؤتحر بحسب ما سبق في علم الله وكتبه قلمه 
من أسباب الرّيادة والتتقصان» وليس في هذا موافقة لقول الفلاسفة 
أو المعتزلة بتعدّد الأجل» ولا يجوز أن تتوهّم الموافقة حنَّى في 
أقوال من صرح من أهل السنّة بإثبات الأجلين سواءً أكان .من 
متقدّمي الكلف: كابن عباس وتتادة واليحسين" آم كان من 
متأريهم؛ كابن تيمية والشّوكاني”"'؛ وذلك لأنهم إنْها صرّحوا 
بالأجلين بناءً على هذا الاعتبار وما يشبههء أو على اعتبار التياخل 
بين أجل الدّنيا وأجل البرزخ. وأمًا الفلاسفة فقد صرّحوا بالأجلين 
بناة على قواعدهم في الفيض وتأثير الطبيعة في المزاج». والبغدادية 
من المعتزلة بنوا القول بالأجلين على أصلهم في أفعال المباشرة 
والتوليد» فالمقتول عندهم له أجلان؛ الموت» وهو فعل الله وقدره. 
والقتل وهو فعل العبد وخلقهء ولولا فعل القاتل لعاش المقتول إلى 
أن يبلغ الحلة لمق 


ه ‏ أنَ المحو والإثبات في الأقدار نظير النسخ والإحكام في 
الشّرائع ؛ فكما أن النسخ يقع في الكتاب المنزل دون الكتاب الأوّل 
فكذا الشيفو بقع في عقف التلاتكة دوث الكجات الأول 
قال تعالى: «وأؤثوا | اليا ب بهم اقلت ببِعضٍ في ف كنب له ين 
0 9 0-8 لَه أن أذ ما ل ميم كد كارت ذلك فى 


)١(‏ انظر: ص58. 

(0) انظر: : مجموع الفتارى لابن تنِيّة 010/4: قطر الواني للشوكاني 
ص8١‏ 6. 

(6) تقدّم بحث هذه المسألة وتوثيقها: انظر: ص59. 


١> 


- وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض - حكم من الله مقدّر 
مكتوب في الكتاب الأوّل الذي لا يبدّل ولا يغيّره قاله مجاهد وغير 
واحدء وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من 
الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره 
الأزليء وقضائه القدري 0 وقال تعالى: اما كانس لبي 
أن كين لهم أسَرَى حي بغرت فى الارض تريدُورت 02 لذن راق رِيدٌ 
ال نلعا د © إلا كل كنب ين أله سَبَنَ لمكم فيمآ أحذتم 

عاك عنم © كوا من 66 1 ل 
يسم 69* [الأنفال: 0 فأحلّ أخذ الغنائم» والفداء من 
الأسارف يد أن حان ذللف محرّماً عليهم في الحكم الأوّل دون أن 
يتغيّر ما في اللوح المحفوظ من الحلّ تبعاً للنّسخ والإحكاه”". 
وهكذا شأن التّسخ في الأقدار يمحو الله من صحف الملائكة ما 
يشاء ويثبت دون أن يتغيّر ما في اللوح المحفوظ تبعاً لذلك. 


# خ# د 


.555 2458/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.”75 70 زهق انظر: شفاء العليل لابن القيّم ص 2057 تفسير ابن كثير ؟7/‎ 
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ل#بببب9با سبويوج| المطلب الشادس 


أثر الدّعاء في زيادة العمر 


الدعاء من أعظم الأسباب الشرعيّة في دفع المقأذير» وهو 
ليس سبباً شرعيّاً فحسب وإِنْما هو سبب حسّي أيضاً؛ ولهذا أقرٌ 
يتاقيرة حت الفلاسفة؟ .ولكن بناء على تأثير القوى التْفسَيّة لا بناء 
على قدرة الربٌ وحكمته؛ ولهذا قال بطليموس: «ضجيج 
الأصواتء. في هياكل العبادات» بفئون اللغات» تحّل ما عقّدته 
الأفلاك الدائرات)7؟2. 
وتأثير الدّعاء في دفع المقاديرء وحصول المحو والإثبات في 
كلمات المقادير الأربع متّفق علية في الجملة بين القائلين بإعمال 
نصوص النسخ في الأقدارء إلا أنّ منهم من أنكر تأثيره في زيادة 
العمر خاضصة ةَ؛ استدلالاً بما رواه مسلم بسنده عن عبد الله بن 
0 الله عنه قال: «َالَتْ أَمُّ حَبِيبَةٌ - رَوْجُ النّبيَ وَل -: 
0 مْتِعْنِي يرَّوْجي رَسُولٍ الله كه وَبأبي أبي سُفْيَانَ وَيِأخِي 
مُعَاوِيَة. كَقَالَ النّبِْ يكله: «قَدْ سَأَلْتٍ الله لآجَال مَضْرُوبٍَ' ويام 
مَعْدُودَةْ وَأَرْرَاقِ مَفْسُو مَفْسُومَةٍ. لَنْ يُعَجُلَ شَيْئاً قَبْلَ حِلَ أز يُوَخُرَ شَيْئاً عَنّ 
جِلَِ. وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتٍ الله أَنْ يُمِبِذّكِ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِء أو عَذَابِ 


يت 


.455 24460 /© انظر: منهاج السئّة التّبويّة لابن كَيْمِيّةَ‎ )١( 


رن 


فِي الْقَبْرٍ كَانَ خَيْرا وَأَفُضَلَ)؛". يقول ابن تَيْمِيّة: «أما حديث أمّ 
حبيبة ففيه أن الدعاء يكون مشروعاً نافعاً في بعض الأشياء دون 
بعضء وكذلك هوء ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدّعاءء 
فالأعمار المقدّرة لم يشرع الدّعاء بتغييرها. بخلاف النجاة من 
عذاب الآخرة. فإِنْ الدّعاء مشروع له» نافع فيه» ولا يلزم من تأثير 
صلة الرّحم ونحو ذلك في زيادة العمر أن يزيد العمر بتأثير الدّعاء. 
ولذلك كان يكره و ع وي ويقول: هذا فرغ 


0 ويؤيّد هذا قوله َيِه : لا يَدْدٌ الْمَضاء إل الدُعَاءُ وَلا يَرِيِدَ 


في الْعْمْرِ إل لوُا”"2 فقصر ار زياةة العم على اليد وعدي 
وهو الإحسات إلى الخلق.عموما»: وإلى الوالديز والأقارن 
5 2 


وفي هذا القول نظر؛ لأنَ الظاهر أن القصر في الحديث 
لكمال التأثير لا لأصله؛ لأنّ الطاعات عموماً تورث أهلها طول 
العمر وسعة الرّزق» ولأنّ طرد الاستدلال الأوّل يقتضي عدم 


."٠»ص تقدّم تخريجه. انظر:‎ )١ 

(0) الاستقامة ١//ا6١‏ (بتصرّف يسير)ء وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفى ص97 46 
وييدو أن كراغة الإننام يميق أن ولطن :لما يطول لمعتل يعافا تاق ترم 
على الأفضل والأكملء لا لأنّ الدّعاء بطول العمر غير مشروع في نظره ؛ 
ولهذا ثبت عنه أنه قال: «إِنّي أسأل الله عرَّ وجل أن يطيل بقاء أمير 
المؤمنين وأن يثبّته». انظر: كتاب السنّة لعبد الله ابن الإمام أحمد /١‏ 
لل 

زهر4ق تقدّم تخريجه ص 7”0. 

(5) انظر: جامع الأصول لابن الأثير 0١‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز 
الحنفي ص”97. 


١١ 


مشروعيّة الدّعاء بكثرة الرْزق» وإبطال تأثير الدّعاء فيهء كما يقخضي: 
ذلك في طول العمرهء إذ الرزق في الحديث قرين العمر. في الذكر 
وفي علة الحكم؛ وهي الفراغ من الأرزاق والآجال.. والأمران 
كلاهما يخالفان ما ثبت من مشروعيّة الذعاء بطول العمر وكثرة 
الرّزقء فقد دعا الب بل لأنس بن مالك بكثرة المال والولد وطول 
العمر والبركة فيما أعطاهء وترجم الإمام البخاري لذلك بقوله: 
«بَاب دَعْوَةٍ النّبِىَ كل لِحَادِمِهِ بظول الْعْمْرٍ وَبِكثْرَةِ مَالو :''6‏ وقد 
ترتّب على دعاء النَبِىَ يكل أثرهء وأجاب الله دعاءه؛ فكثر مال أنس 
حئَّى كان من أكثر الأنصار مالاً» وكان بستانه يحمل'في السّنة 
مرّتين؛ وريحانه يجيء منه ريح المسكء, وكثر ولده حتَّى كانوا 
0 بعر المائة» ودفن سوى هؤلاء أكثر من المائة بكثير» 
وطال عمره حتى قال: «لقد بقيت حتَّى سئمت الحياة؟» وفي رواية: 

«حبّى استحييت من النّاس)'"©» وتوفي سنة ثلاث وتسعين للهجرة 
وعمره مائة وثلاث سنين على المعتمد””". وأيضاً فقد دعا لأمَّ قيس 
بنت محصن بطول العمرء وأجاب الله دعوتهء حنّى قال ل الراوي: 
«فلا أعلم امرأة عمرت ما عمّرت»” كر 


١١44/١١ صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري» كتاب الدّعوات‎ )١( 

(؟) سلسلة الأحاديث الصّحيحة للالباني 7181//6. | 

(7) انظر: صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري 718/4 3770 2155/1١‏ 
ء 116 2187 218 صحيح مسلم بشرحه للتوويّ 279/١15‏ 2140 
سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني 7854/8 - 589. ح(551151). 

(5) انظر: المسند للإمام أحمد بن حنبل ح(2»)55109 سنن النسائي: كتاب 
الجنائز ح(1887)» والحديث إسناده محتمل للتّحسين . انظر :. تخريج 
أحاديث المسند لمحمّد العرقسوسي وزملائه 44/ 2.901 : 


ضن 


ومسا يدل على تأثير الدّعاء في إطالة العمر من الآثار ما 
رواه الزّهريّ عن سعيد بن المسيّب عن كعب الأحبار أنه قال لمّا 
طعن عمر بن الخظاب -: «لو دعا الله لزاد في أجله» فأنكر ذلك 
عليه المسلمونء وقالوا: إِنَ الله عزّ وجل يقول: دا جآ أبَلُهُمَ لا 


م 0 2 0 


خرون ساعة ولا سَتْئمُوَ # [الأعراف: #"اء فقّال: وإن الله 0 


0 هك 


يميرن: «ومًا بِسَمر ين مُعَمَرٍ ولا فص ين غمروء إلا فى كتْ» 
[فاطر: 230011, 


فاستدل على تأثير الدعاء بأحد عمومات المحو والإثبات فى 
المقادير» وهو دليل عام في السبب والمسبّب» وفي هذا تنبيه على 
الاستدلال بعمومات انير الدذعاء في تحقّق المذكر؛ ودفع المقدر» 


كقوله تعالى: «وَهَالَ رَيْصَكُمْ أدَعُون أسْتحِبٌ 4 [غافر: ١5]ء‏ 
وقوله ككلِ: «لا يَرُدٌ الْقَضَاءَ 31 الدُعاه” , وقوله يَكلِِ: ١لا‏ يُغْنِي 
خَدر مِنْ قَدَر وَالدُعَامُ يَنْمَعْ مما نَوَلَّ وَمِمَا يَنْزِلُ وإنْ البَلاء لَيَنْرْلُ 


- وقد ذكر بعض علماء السّيرة أنه كل دعا لأبي اليسر كعب بن عمرو 
فقَال: «اللهم أمتعنا 355 فطال عمره حتَّى كان يقول: «امتعوا بي 2 حنَّى 
كنت من آخرهم هلكا . انظر: السّيرة الثبويّة لابن هشام ”/ ٠‏ الوه 
وأيضاً فقد كان النبى كل إذا أحبٌ لأحد من أصحابه الشّهادة دعا له 
بالرّحمة» أو استغفر له كما استرحم لعامر بن الأكوع في غزوة خيبر» 
وكان الصّحابة يعرفون أنه ما استرحم لإنسان قط في غزاةٍ يخصه إلا 
استشهد؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب: «وجبت يا نبى الله» لولا أمتعتنا 
به». انظر: صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري 2454/8 435: /١١‏ 
6 157. فإذا أثر الدّعاء في طول العمر كان مؤثّراً في قصره أيضاً ؛ 
إذ المعنى واحد؛ وهو تأثير الدّعاء في تبدل الأجل. 

.440 معاني القرآن لأبي جعفر النخاس ه/‎ )١( 


(1) تقدّم تخريجه. انظر: ص ه". 


١ لذن‎ 


فيتلقّاهُ الدَعاء فُيَعْتلِجَانٍ إلى يوم القِيَامَة2'7, فإنّ هذه الأدلّة 
ونظائرها(" تدلّ على مشروعيّة الدّعاء بطول العمر من بات أولى؛ 
لأنها خاصّة ة في السّببٍ وعامّة في المسبّب والأثر؛ فتعم كلمات 
المقادير الأربع”” بما في ذلك العمرء فيشرع الدّعاء بزيادته» ولو 
جاز إخراجه بحجّة الفراغ من تقديره لوجب إخراج سائر الكلمات؛ 
إذ الجميع مقدّر مكتوب». وهو خلاف'التّصوص والآثار الوازدة عن 
السَلف في تبديل كلمات المقادير الأربع؛. كمحو الشّقاء وإثبات 
السّعادة مكانه» وهي أكثر الآثارء وكبْر همّ السّلف”'. 

وأمّا حديث أمّ حبيبة فلا يظهر أنه إبطال لأثر الدّعاء في 
طول العمرء وإنّما هو كما يفسره آخره إرشاد إلى الأفضل 
والأكملء» والدّعاء بما هو خير مطلقاً؛ لأنّ طول العمر قد يكون 
خيراً وقد يكون شرًاً؛ وذلك إذا ساء عمل صاحبه» أو أفضى به 
إلى ما استعاذ منه النّبِيَ بل من الهرم والردّ إلى أرذل العمرء 
ولهذا أرشد النَّبِيَ كلهِ إلى الدّعاء بطول العمر دعاءً مقيّداً لا 

مطلقاًء وأن يقول الدّاعي : لله أخيني ما كَانتِ الْحَبَاةُ خَيْراً لي» 
وَتَوَذَنِي ذا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لي»”*2. وقد قرن النّبِيَ يه دعوته 


)01( تفلم كيبا انظر: ص ه". 

(؟) انظر: قطر الولي للشّوكاني ص9!7؟  ٠4‏ 

زهرة ل ل 
الإمكان؛ ولهذا قال مالك بن دينار: «اللّهم إن كان في بطنها جارية 
فأبدلها غلاماً فإنّك تمحو ما تشاء وتثبت». انظر: تفسير القرطبيّ ٠/4‏ الرفرك 

(4) تقدّم ذكر كثير منها.. انظر: ص١١11721.‏ 0 

)0( صحيح البخاري بشرحه فتح الباري». .كتاب المرضى» احتحي المركي 
الموت ١ 7/١‏ . 


1 


لأنس بن مالك بالبركة فكانت حنياته» وطول عغمره خيراً له 
وللمسافية: 

وهكذا شأن الرّزق» فقد يكون خيراً وقد يكون شرا وينجرٌ 
بصاحبه إلى الافتتان بهء والاغترار بالدنياء ولهذا لم يرشد اللَّبِيَ ككل 
إلى الاستكثار منه مطلقاًء أو الدّعاء بذلك» وإنّما سأل كثرة المال 
والبركة فيه لعفن أصيحانةه معيّنة(2» وإذا استّقرئت دعواته 
لنفسه وُجدت مظّردة في الدّلالة على أنه إنْما كان يسأل ما يكفي 
حاجته وحاجة أهله من الرزق الحلال الطيّب» وكان يقول: «اللّهُم 
اجَعَلٌ رِرْقَ آل مُحَمَّدٍ قُوتا»” 5 وفي رواية: فَاف20 , أي كفاية 
من غير إسرافء أو بقدر الحاجة يوماً بيوم» وهذا يتّسق مع هدي 
الشريعة الإسلاميّة» وما جاءت من أخذ البلغة من الدّنياء والرّهد 
فيما فوق ذلك؛ رغبةً في توفْر نعيم الآخرة» وإيثاراً لما يبقى على 
ما يفنى”؟2. والله أعلم وصِلَّى الله على نبّينا محمّد وعلى آله وصحبه 
00-6 


)١(‏ انظر: المسند للإمام أحمد ح(0؟75١))‏ صحيح البخاري بشرحه فتح 
الباري 1١78/١١‏ 1847. 

00( صحيح مسلم بشرحه للتووي» كتاب الرّهد» أوائل الرّهد 2٠١6/١4‏ 
وانظر: صحيح البخاري بشرحه فتح الباري؛ كتاب الرقاق» باب كيف 
كان عيش اللنَبِيَ كلل وأصحابه؟ .787/١١‏ 

(*) صحيح مسلم بشرحه للتوويّ» كتاب الزّهدء أوائل الرّهد .٠١5/١18‏ 

(5) انظر: النهاية لابن الأثير »١4١ 41١9/5‏ شرح صحيح مسلم للتوويّ 
2001 فتح الباري 2597/١١‏ مصباح الرّجاجة للبوصيري .78٠/7‏ 


دين 


أحمد الله في الختام كما حمدته في البده؛ نبو أهل للحمد 
في كل موطنء وبعد: ١‏ 

فقد انتهيت من دراسة موضوع المحو والإثبات في الجقاديس 
إلى جملة من التتائج» منها : ْ 

١‏ الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان» وقد د تواتزت 
التصوض في الذلالة على الفراغ من كتابة المقادير؛ فالعمل فيما 
جحفت ابه الأقلام وجرت به المقادير» والآأجال مضروبة؛ والأيّام 
معدودة» والأرزاق مقسومة؛ رفعت الأقلام» وجدّت الصّحف»ء الن 
يعجّل الله شيئاً قبل حلّهء أو يؤخّر شيئاً عن حله. 

١‏ - تظاهرت التّصوص في الدّلالة على المحو والإثبات في 
المقادير» وبيان أسبابه عموماً وخضوصاً؛ كالإيمان والتّقوى, 
والصّلة والدعاء. وفى التّنصيص على الأسباب الخاصّة مزيد اعتناء 
بهاء ودلالة على 7 ة تأثيرها في مدافعة المقاديرء وإلَا فجميع 
الطاعات الظاهرة والباطئة تدافع المكاره» وتورث اهلها سعة 
0 وطول العمر. 

- أدلّة المحو والإثبات في: المقادير قاظعة في الدّلالة على 
تبدّل كلمات المقادير الأربع؛ وهو المعنى الكليّ المشترك بين 
أحادهاء وهذا 0 إلى مجموع الأدلة دون أعيانهاء لأنها فا و 
ثبوتاً ودلالةً» فمنها القطعيّ والظنيّ:. ومنها الصّريح واثمحتمل» 


لحرن 


وأشهر الأدلة المحتملة» آية الرّعدء وآية فاطرء وآية الأنعام. وقد 
كثر كلام أهل العلم من المفسّرين وغيرهم في تحرير وتحديد دلالة 
هذه الآيات» والظاهر أن الآية الأولى تعمّ المحو والإثبات في 
المقادير وغيرهاء والثّانية تدلٌ على زيادة عمر المعيّن ونقصانه 
حقيقة» والثّالئة لا علاقة لها بالمحو والإثبات فى المقادير. 


5 - رأى بعض أهل العلم أن أدلة الفراغ من المقادير أرجح 
من أدلّة المحو والإثبات فيهاء بحبّة أن القطعيّ من أدلّة المحو 
والإثبات غير صريح» والصّريح منها غير قطعئ؛ لأنها أخبار آحادء 
لا تفيد الظنّء فلا تعارض الأدلّة القطعيّة! وهذا المسلك غير 
مسلّم؛ لأنه لا يصار إلى التّرجيح إِلَا إذا تعذّر الجمع»؛ وهو هنا 
ممكن من عدّة وجوه؛ كأن يقال: إِنَّ أدلّة استحالة تبدّل الأجل 
مقيّدة بحضوره» وقبل حضوره يجوز تقديمه وتأخيره بأسباب الرّيادة 
والتقصان. وأيضاً فإنّ من أدلّة المحو والإثبات ما هو قطعيٌ ثبوتاً 
ودلالة؛ كبعض الأدلّة القرآنيّة» والأحاديث المخرّجة في 
الصَحيحين» فإنها وإن كانت آحاداً إِلَا أنّها منقولة برواية الثّقات 
العدول الحفّاظ.» وتلقتها الأمّة بالقبول» فتفيد العلم اليقيني النظري. 
وانطلاقاً من المبدأ نفسهء والتظر إلى طرف من التصوص وإهمال 
طرف آخر عمد فريق آخر إلى تعطيل أدلّة المحو والإثبات في 
المقادير عن طريق التّأويل؛ ففسّروا الأدلّة الصّريحة بمعناها 
المجازي» وهو البركة» أو بعض معانيها! وهذا غير مسلّم أيضاً؛ 
لأنَ الكاويل المحدث لا أصل له في ألسنة الرّواة» ولا في نصوص 
الشّرع» ثم إن المعنى المجازي يستلزم تبدّل القضاء أيضاً؛ لأنَّ 
البركة مقدّرة مكتوبة. كما يستلزم مع ذلك الإخلال بمقصود 


يضسن 


الحديث؛ والإيهام بمذهب القدريّة» ومخالفة الأصل في الكلام» 
والمعنى الظاهر المتبادر من الحديث» المطّرد في موارد الاستعمال؛ 
أدلّة المحو والإثئبات كأدلة الفراغ من المقاديزء كلاهما 
صحيح صريح في الجملة» والحقٌ لا يتعارض ؛ ولهذا فَإنّ الضواب 
الجمع بين هذه العمومات؛ بحمل أدلّة الفراغ من المقادير على 
التقدير السَابق» وحمل أدلة المحو والإثبات على التّقدير اللاحق. 
وهذا هو المأثور عن أئمة السّلف كابن انع وعكرمة ومجاهد؛ 
فمن سبقت له السّعادة في الكتاب الأوّل وفقه الله لفعل أسبابهاء 
وَإِلّا خحذله وحرمه» وكل ميسّر لما حلق له. وهذا الجمع 00 
قرل من حمل أدلّة ا المبرم؛ وأدلّة 
المحو والإثبات على القضاء المعلّق» أو قال إِنَّ أدلّة الفراغ من 
المقادير من العام المخصوص » أو من العام المراد به الخصوص » 
أن هذه الأقوال تتضمّن القول بوقوع النسخ في اللوح المحفوظ. 
وهو قول مرجوحء ليس مع القائلين به دليل مسلّم! . 
وإجراء عمومات المحو والإثبات في المقادير على ظاهرها 
حقيقةً لا يستلزم البداء؛ لأنّ المجو والإثبات في الكتابة لا في 
العلم؛ فما في علم الله من تقدير الأشياء لا يتقدّم أو يتأخر.وإلا 
لوجب التّمثيل ضرورة؛ لأنْ ظهور ا وو 
المخلوقات» والتّمثيل باطل عقلاً ونقلاً؛ وفي هذا رد على من 
افترى على الله صفة البداء من الشبّعة» وزعم أنه ما عبد! !الله وعظم 
بمثله. وما من نبي بزعمهم إِلَا وفي شريعته الإتزار 4ه جائينة! 
تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًاً. كبيراً. 1 
1 


وكذلك فإنَ إجراء عمومات المحو والإثبات على حقيقتها لا 
يستلزم موافقة الفلاسفة أو المعتزلة في القول بالأجلين؛ لأنَّ الأجل 
في علم الله وفي كتابه الأوّل واحد لا تعدّد فيه» والتّقديم والتأخير 
والزيادة والنقصان باعتبار ما يكون في كتب المقادير الأخرى» أو 
باعتبار التداخل بين أجل الدّنيا وأجل البرزخ» وبناءً على هذين 
الاعتبارين صرّح بعض أهل السنّة بإثبات الأجلين. وأمًا الفلاسفة 
فإنهم أثبتوا الأجلين بناءً على قواعدهم في الفيض» وتأثير الطبيعة 
في المزاج. وكذلك فإنْ البغداديّة من المعتزلة بنوا القول بالأجلين 
على أصلهم في استقلال العباد بأفعال التوليد والمباشرة» وهي كلّها 
أصول شركيّة يبرأ منها علماء السّلفء وتبرأ منها مقالاتهم. 


5 - المحو لغةً إذهاب الشّيء وإزالة أثره» والمحو في 
المقادير على هذا المعنى المعلوم لغةً والله أعلم بكيفيّته. وهذا أولى 
من قول من رأى أنه يكون عن طريق التداخل بين أجل الدّنيا وأجل 
البرزخ» لأنْ هذا القول مبني على تفسير الأجلين في آية الأنعام 
بخلاف القول الرّاجح. وأولى من قول من أثبته باعتبار التركيب 
الجسدي لا باعتبار المكتوب القدري» لأنَ هذا يؤول إلى نفي 
المحو في كتب المقادير حقيقة» كما أن إثباته في الأقدار المعلقة 
دون المبرمة يؤول إلى ذلك أيضاء إذ حقيقته حصول بعض المكتوب 
دون بعض من غير محو وإزالة لشيء من المكتوب القدري! . 

٠“‏ - المحو والإثبات فى المقادير محلّه صحف الملائكة دون 
اللوح المحفوظ. وهذا مقتضى النص والإجماع والنّظر الصَّحيح؛ 
فإنَ آية الرّعدء وأدلة الفراغ من المقادير ظاهرة في منع التسخ في 
اللوح المحفوظء وأيضاً فإنَ ما في اللوح المحفوظ هو علم الله في 

غيل 


خلقه كما ورد في الآثارء وعلم الله لا يتطرّق. إليه منحون“ؤلا إثبات 
إجماعاًء وأيضاً فإنّ الله كتب ما'في اللوح المحفوظ بينذه وما في 
كتب -المقادير الأخرى تكتبه الملائكة. وهذا الفرق في الفغل يقئضي 
فرقاً فى الأثر؛ فيكون المحو فيما تكتبه الملائكة دون ما كتبه الله 
تعالى.. ١‏ 0 
وأمّا من جوّز المحو والإثبات في اللوح المحفوظ-فإنّ أذلته 
غير مسلّمة؛ لأنْها إمًا ألا تدلٌ على محل لتر أصلاً. أو انها 'أعمّ 
من محل التّزاع» وفيت افيف لاني ا ثر صحابيّ معارض بم 
هو مثله وأقوئى منه. وقد بنى بعضهم القول بالمحو والإئبات في 
اللوح المحفوظ على أساس اطلاع الملائكة على ما" في اللوح 
المحفوظ. وهو أصل باطل يناقض أدلّة القرآن والسنّة الدالّة على 
كمال صيانة اللوح وحفظه عن اطلاع الخلق. وانتهى الأمر بفريق 
ثالث منهم إلى تجويز تبدّل القدر كلّه. وهو من منكرات الأقوال؛. 
إذ على مقتضاه لا يبقى وثوق بشيء من الأخبار الغيبيّة كالحشر 
والنشرء ولا. بشيء من أخبار الشّرع عامّة؛ كوعد الله ووعيّده.» ؤختم 
اليّْوّة بمحمّد يل لجواز أن يتبدّل القدرء ويتعلّق قدر الله بخلافه!. 
- استقراء النأصوص وكلام أهل العلم يدل على أن لخر 
ا في المقادير فيه خصوض من ثلاث جهات: 

أ من جهة متعلقه ؛ فإنه مختصٌ بكلمات المقادير الأربع درن 
غيرهنّ؛ فلا يتطرّق لسائر الأخبار والأحكام الكونيّة؛ كوعد الله 
ووعيده: وأشراط السّاعةء وأخبار القيامة» وما أخبر به .الله :ورسوله 
من الكوائن المستقبلة؛ وإلا.للزم البداء»ء وخلف'الوعل.. والكذب 


ب من جهة محله؛ فإنه مختصٌ بما تكتبه الملائكة في 
صحف التّقدير الحولي والتّقدير العمري دون ما في اللوح 
المحفوظء. ودون ما في علم الله من تقدير الأشياءء وإلا للزم 
مخالفة نصوص الفراغ من المقادير» وموافقة الشّيعة في القول 
بالبداء! . 

ج - من جهة أسبابه» فقد رأى بعض أهل العلم أنّ من أسبابه 
ما هو مشروع نافع في بعض كلمات المقادير الأربع دون بعض؛ 
فقال: إِنْ الدّعاء لا يشرع في زيادة العمرء ولا يؤثّر فى حصولها؛ 
أن الآجال مضروبة» والأيّام معدودة» كما ورد في حديث أمّ 
حبيبة» وهذا غير مسلّم؛ لأنّ تأثير الدّعاء في زيادة العمر وكثرة 
الرّزق مشروع ثابت في النصوص الصّريحة كسائر الكلمات الأربع» 
وحديث أمّ حبيبة محمول على الإرشاد إلى الأفضل والأكمل» 
والدّعاء بما هو خير مطلقاً. والله أعلم» وصلَى الله على نبيّنا محمّد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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الاحكام في أصول الأحكام : لعليٌ بن ييل الآمدي. دار الكتاب 
العربن» الطبعة الأولى» 5٠1١ه.‏ ء: 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمّد. .بن عبد الله المعروف 7 العربيّ. 
تحقيق علي محمّد البجاوي» دار الفكر. 

إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان: 5 
يوسف الكرمي. دار عمّارء الأردن» الظبعة الأولى» 5:8١ه.‏ 
إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم (تفسير اي السعود): 
لأبي السّعود بن محمّد العمادي؛ دار الفكر. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق يق الحقّ من علم الأصول: 06 
الشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 

أساس البلاغة: لأبي القاسم محمود بن عمر الرّمخشري» تحقيق 
الأستاذ عبد الرّحيم محمودء دار المعرفة بلبنان» طبعة 507١ه.‏ 
الاستقامة: لأحمد بن عبد الحليم بن تَبْمِيِّة تحقيق محمد رشاد 
سالم» مؤسّسة قرطبة» الطبعة الثانية. 

أسنى المطالب: لمحمّد بن درويش البيروتي» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى؛ ؟7١5١ه.‏ 

الإشارت والتّنبيهات: للحسين بن علي بن سينا» مع شرح نصير 
الدّين القلوسي» وتحقيق د. سليمان دنياء دار المعارف» مصرء 
الطبعة الثّانية . 


أشراط السّاعة: ليوسف بن عبد الله الوابل» دار ابن الجوزي» 


الطبعة القانية عشرق ١؟57١ه.‏ 
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أصول مذهب الشيعة الاماميّة الاثني عشريّة: لناصر بن عبد الله 
القفاري» الطبعة الثانية» 416١ه.‏ 

أضواء البيان: لمحمّد بن محمّد الشنقيطي؛ عالم الكتب» بيروت. 
الاعتقاد: للحافظ أحمد بن الحسين البيهقئ» دار الكتب» لبنان» 
الظبعة الأولى» 54٠5١ه.‏ ْ 

أعلام الموقّعين عن رب العالمين: لأبي عبد الله محمّد بن أبي 
بكر ابن قيّم الجوزيّة» الطبعة الأولى 5١4١هء‏ دار الكتاب العربيّ 
ببيروت . 

اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لأحمد بن 
عبد الحليم بن تَيُمِيِّة» تحقيق ناصر العقل» بيروت» الظطبعة 
الأولى» 5٠5١ه.‏ 

إلامام ابن نَيْمِيَِّة وقضيّة التأويل: لمحمّد السيّد الجليند؛ مكتبات 
عكاظ» الظبعة الثالئق 7٠84١اه.‏ 

إملاء ما من به الرّحمن: لعبد الله بن الحسين العكبريء دار 
الكتب العلميّة» بيروت» الظبعة الأولى؛ 99١ه.‏ 

تأويل مختلف الحديث: للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار 
الكتاب العربيّ ببيروت» مطبعة العلوم. 

التبصرة في أصول الفقه: لإبراهيم بن علي الشّيرازيَ» تحقيق: 
محمّد حسن هيتوء دار الفكرء دمشق.» طبعة ٠٠4١ه.‏ 

الترغيب والترهيب: للحافظ عبد العظيم المنذري» تعليق محمّد 
عمارة» دار الكتب». بيروت» الظبعة الأولى. 05٠5١ه.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمّد بن أحمد بن جزي» شركة دار 
الأقم للطباعة والنّشر ببيروت. 

التعريفات: لعليىّ بن محمّد الجرجانيء, الطبعة الأولى 07٠4١هء‏ 
دان الككب العلمية لئان : ْ 

تفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن كثير القرشي» مكتبة دار 
التراث بالقاهرة» مطابع المختار الإسلامي. 
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التّفسير الكبير: للفخر الرازي» دار الكتب العلمية». طهران» 
الطبعة الثّانية. 


: تفسير النسائي: ٠‏ للومام أبي عبد الرّحمن 556 


تحقيق صبري. الشّافعيَ وزميله» مؤسّسة الكتب الثقافيّة» بيروت» 
الظبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

التفسير والمفسّرون: لمحّد حسين اللّعين دار الكت الحدية: 
مصر؛ الطبعة الْثّائية» 195ه.: 

التقييد والاب ماي لا واو دن 
الحسين العراقي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» داز الفكر. 
تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من ن الدلائل : 


لمحمّد بن عليّ الشوكانيّ؛ دار ابن حزمء الطَبعة ة الأولى. 


048 


الا سير 


5 


٠5آه.‏ 
التّنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع: لمحمّد بن أحمد . الملطي» 
لا اا ار 1ه 

تيسير العزير الحميد: متجنان مومه الاين مسكدين 
عبد الوا الطبعة الخامسة ١‏ اه المكتب الإسلاميّ . 
الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان (تفسير_السعدي): 
لعبد الرّحمن بن ناصر السّعدي» تحقيق محمد النجارء المؤسسة 
السعيدية بالرياض . ش 
جامع الأصول في أحاديث الرسول : للمبارك بن نكن العرر: 


5 تخربج عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة الحلواني» الطبعة الأولى» 


ان 


- "5 


8اهم. 

تاي البيان عن تأويل آي القرآن 5 الطبري): ال 
محمّد بن جرير الطبري» طبعة 6ه دار الفكر ببيروت.. 

جامع الدروس العربية: لمصطفى الغلاييني» المكتبة..العصرية» 
بيروت »© الطبعة الثامنة عشرة. ع 
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جامع العلوم والحكم: لعبد الرّحمن بن أحمد بن رجبء دار 
المعرفة» بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): لأبي عبد الله محمّد بن 
أحمد القرطبي» تصحيح أحمد البردوني» الطبعة الثّانية. 

حاشية الشّهاب على البيضاوي: لشهاب الدّين أحمد بن محمّد 
الخفاجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 11١4١ه.‏ 
حاشية الصّاوي على تفسير الجلالين: لأحمد الصّاوي المالكي»؛ 
لك 4 كاف كار الفكر ْ 
درء تعارض العقل والتّقل: لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيِّة» تحقيق د. 
تحمل رشاد سالم»؛ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعودء 
الرياض» الظطبعة الأولى» 799١ه.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة التجديّة: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسمء دار العربية» بيروت» الظبعة الثانية. 94١ه.‏ 

الدرّ المنئور في التّفسير بالمأثور: لجلال الدّين السّيوطي» دار 
المعرفة ببيروت. 

ديوان زهير بن أبي سلمى: شرح وضبط د.عمر فاروق الطبّاع 
دار القلم ببيروت. 

الرّسالة الأضحويّة: للحسين بن عليّ بن سيناء تحقيق حسن 
عاصي » المؤسّسة الجامعيّة؛ بيروت» الظبعة الثانية» /1٠4١ه.‏ 
رسالة فيما يزيد الأعمار: لأحمد المفتى بغلبه» تحقيق د. عامر 
الزيباري: دار ابن حزمء الطبعة الأولى» 415١ه.‏ 

الرّسالة التدمريّة: لأبى العبّاس ابن تَيْمِيِّة تحقيق د. محمّد بن 
عودة السعوي. الطعة الأول > 6 ه. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لشهاب 
الدّين محمود الآلوسي» طبعة 48٠4١هء‏ دار الفكر. 

روضة الناظر وجنة المناظر: للموفق ابن قدامة» تحقيق د. 
عبد العزيز بن عبد الرّحمن السعيد» مطابع الرّياض. 
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زاد المسير في علم التّفسير: لجمال"الدّين عبد الرحمن بن 

الجوزي, الطبعة الرّابعة /401١هء‏ المكتب الإسلامي ببيزوث. 

سلسلة الأحاديث الصّحيحة: لمحمّد ناصر الدّين: الألبائي؛ الطبْعة 

الكانية /ا 5٠‏ اه مكتبة المعارف :بالرُياض. 0 

السّيرة النبويّة: لابن هشامء 'تخقيق مضطفى السقّاة وإبراهيم 

الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي؛ دار إحياء الثّراث" العربي» 
شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة: اس القاسم" هبة الله بن 


02 اللالكائي» تحقيق د. أحمد سعد حمدان؛ دار طيبة. 


شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» 
تحقيق د. عبد الكريم عثمان» الطبعة الأولى 7854١ه»ء‏ مكتبة وهبة 
شرح جوهرة التّوحيد: لإبراهيم بن محمّد البيجوري, دار الكتب 
العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى» 18ام. 

شرح صحيح مسلم: للحافظ يحيى بن شرف الثوويء, ذار الكتب 
العلمية ببيروت. ْ 

شرح العقائد النسفيّة: لسعد الدّين التفتازاني» 00 فعا 
العلميّة» مصرء طبعة 98؟1١ه.‏ ْ 
شرح العقيدة الطحاوية: لعليّ بن عليّ بن أبي العزّ لصون 
تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط» الطبعة الأولى ١٠1١ه»‏ مكتبة 
دار البيان. 

شرح كتاب اللرعيكدن سم النشارن: 0000 
الغنيمان» مكتبة الدار» المديئة المنوّرة» الطبعة الأولئ. ,516١ه.‏ 
شرح الكوكب المنير: لمحمّد بن أحمد الفتوحي». تحقيق: 
الدكتور محمّد الزحيلي ونزيه حنماد» مركز البحث العلميّ بجامعة 
3 القرى؛ مطبعة دار الفكر بدمشق. ٠٠5١اه.‏ 
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شرح مختصر الرّوضة: لسليمان بن عبد القوي اللوفي» تحقيق د. 
عبد الله التركيّ» مؤسّسة الرّسالة. الطبعة الثّانية» 19١5١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار: لأحمد بن محمّد الطحاوي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 
شرح المقاصد: لسعد الدَّين التفتازاني» تعليق عبد الرّحمْن عميرة» 
عالم الكتب» بيروت» الظبعة الأولى؛» 509١ه.‏ 

شرح المواقف: اسن د الجرجاني» دار الكتب العلميّة» 
بيروت» الطبعة الأولى» 9١51١ه.‏ 

الشريعة: للإمام محمّد بن الحسين الآجري» تحقيق محمّد حامد 
الفقي» دار الكتب العلميّة» بيروت» التلبعة الأولى؛ 7٠5١ه.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن 
قيّم الجوزيّة» الطبعة الأولى /1٠5١هء‏ دار الكتب العلميّة. 
صحيح الجامع الصّغير وزيادته: لمحمّد ناصر الدّين الألباني؛ 
الطبعة الثّانية 57 ه. المكتب الإسلاميّ. 

صفة الصّفوة: لأبي الفرج بن الجوزي». تحقيق محمّد فاخوري 
وزميلهء الطبعة الثالثة» 0٠5١هء‏ دار المعرفة ببيروت. 

العفدية , لشيخ الإسلام ابن تَيِمِيّة تحقيق د. محمّد رشاد سالمء 
الطبعة الثانية» 5٠55١ه.‏ 

العقد الفريد: لأحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسى» تحقيق 
أخمند آمين وزفاقه» مطبعة لجنة العاليف والترجمة بالقاهرة 
ماه 

ضعيف الجامع الصّغير وزيادته: لمحمّد الألباني» المكتب 
الإسلامي»؛ الطبعة الثانية» 99١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن 
حجرء تحقيق الشيخ عبد العزيز بن بازء دار المعرفة ببيروت. 

فتح القدير: لمحمّد بن علي الشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 
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الفرق .بين الفرق: لعبد القادر. بن طاهر. البغدادئ ...تجقيق محل 
محيى الدّين عبد الحميد: دار المعرفة ببيروت. 

الفروق: لشهاب الدّين القرافي» دار المعرفة» بيروت. ؛- 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: لعليّ بن أحمد بن سعيد بن 


حزم تحفيق محمد نصر وزميله» دار الجيل» بيروت . 
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فيض القدير شرح الجامع الصّغير: لغبد الرؤوف المناوي» دار 

المعرفة» بيروت. : 

القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب 550 ار 

العربيّة للظباعة والنشر. 

قطر الولي على حديث الولي: لمحمّد بن علي الشّوكانيَء تحقيق 

إبراهيم هلال» :دار إحياء التراث» بيروت. ْ 

كتتئاب السنّة: لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د. 

محمّد سعيد القحطاني» الطبعة الأولى» ”٠5١ه.‏ 

كتاب القدر: للحافظ أبي بكر جعفر بن محمّد الفرياني» تحقيق 

عبد الله المنصورء الطبعة الأولى 8١51١هء‏ أضواء السّلف. 

الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل (بحواشيه): لمحمود بن 
عمر الرّمخشريّء الطبعة الأولى 791١اه»ء‏ دار لك للتلباعة 

والنشر. 


الكليّات: لأيوّب بن موسى.الكفوي». تحقيق عدنان درويش 


. وزميله. مؤسسة. الرّسالة» بيروت».. الطبعة الأولى» 5ه 


6م - 


- 83* 


- 65 


لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير الخازن): لعل بن محمّد بن 
إبراهيم الخازن» طبعة 799١ه+‏ دار الفكر. - 
مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار: لعرّ الدّين بن التملك؛ دار 
8 بيروت» الطبعة الأولى»! 5٠5اه. ٠‏ 

مجمع الزوائد: للحافظ عليّ بن أبي بكر الهيشميء مومسةه 


7 بيروث » طبعة 505آه. 
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مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة» جمع وترتيب 
عبد الرّحمن بن محمّد بن قاسم» مطبعة المساحة العسكريّة 
بالقاهرة. 85٠58١ه.‏ 

المحرّر الوجيز (تفسير ابن عطيّة): للقاضي أبي محمّد عبد الحقٌّ بن 
غالب بن عطيّة» تحقيق عبد السّلام عبد الشافي» الطبعة الأولى 
5 هه دار الكتب العلميّة ببيروت. 

مختار الصّحاح: لمحمّد بن أبي بكر الرّازِيٌ» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى» 1951م. 

مختصر الصواعق المرسلة: لمحمّد بن نصر الموصليء الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ دار الكتب العلميّة ببيروت. 

مدارك التّنزيل وحقائق التأويل (تفسير التسفي). لأبي البركات 
عبد الله النسفيء دار الفكر. 

مذكرة في أصول الفقه: لمحمّد الأمين الشنقيطي» المكتبة السَلفيّة 
بالمدينة . 

مصباح الرّجاجة في زوائد ابن ماجه: لأحمد بن أبي بكر 
البوصيري» تحقيق محمّد علي وزميله» طبعة حسّان بالقاهرة. 
مصباح الظلام في شرح نيل المرام: لمحمّد بن عبد اللّطيف 
الجرداني» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 7١41١ه.‏ 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمّد 
الفيومي؛ المكتبة العلميّة» بيروت. 

معارج القبول: لحافظ بن أحمد الحكميء دار الكتب العلميّة 
بيروتء الطبعة الأولى» 507١ه.‏ 

معالم التنزيل (تفسير البغوي): لحسين بن مسعود البغوي. تحقيق 
خالد العك وزميله؛ الطبعة الثّانية /1451١ه»ء‏ دار المعرفة. 

معاني القرآن الكريم: لأبي جعفر النحاس» تحقيق محمّد 
الصّابوني» الطبعة الأولى 408١ه».‏ مركز البحث العلمىّ بجامعة 
م القرف: مطابع التدوة. ْ 


١.4 


معجم مقاييس اللّغة: لأحمد بن فارس» تحقيق عبد السَّلام 
هارون. طبعة 799١هء‏ دار الفكر. 
2 المعجم الوسيط: لإبراهيم مصطفى وزملائهء الطبعة الثّانية. 
9 مفتاح دار السعادة: للإمام ابن القيّم» دار الكتب العلميّة بلبنان. 
١‏ المفردات في غريب القرآن:. للراغب الأصفهاني» تحقيق محمّد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروات . 
١‏ .2 المقاصد الحسئة: لمحمّد بن عبد الرّحمن السّخاوي» تحقيق 
محمّد الخشت,. دار الكتاب: العربى» الظطبعة الثّانية» 4١5١ه.‏ 
- الملل والتّحل: لمحمّد بن عبد الكريم الشهرستاني». تحقيق» 
محمّد سيّد الكيلاني» دار :المعرفة» بيروت» الظطبعة 0 
6ه 
٠‏ 9 متاهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني: 
دار المعرفة» الظبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 
١5‏ منهاج السئة التبوية: لشيخ الإسلام ابن تَيُمِيِّق تحقيق محمد 
0 سالمء الظبعة الأولى» 05٠5١ه.‏ 
٠6‏ | لعن بن مان م كنات مسد اناف ريا ده 
القانية» /اه”اه. 
5 - نهاية السّول في شرح منهاج الأصول: لعبد الي . بن ل 
الإسنوي» جمعيّة نشر الكتب العربيّة» المطبعة السلفية بالقاهرة . 
ان النهاية في ريت الحديث والأثر: للمبارك بن محمّد الجزري» 
تحقيق طاهر أحمد الزواوي ومحمود الطناحي» مكتبة الباز 
6 2 الوعد الأخروي: لعيسى عبد الله السّعديء دار عالم الفوائد بمكة 
الظبعة الأولى» 7؟57١ه.‏ 


د #6 يه 


أنواع التقادير و ل ل ووه او و م 
دلالة كتابة المقادير ا 
المطلب الثّاني: أدلّة المحو والاثبات في المقادير 200 
أنواع أدلّة المحو والإثبات 00 
أدلّة المحو والإثبات المحتملة 2011«( 


ل سرصم رل» 


١‏ - قوله تعالى: طيمَشُوأ أََّهُ ما هنَآهُ وييِْت وعندةد أم 


8 5 الس سج عدي ري دوع 2 0 
؟ - قوله تعالى: #وما يِسَمر ين مُمَمرٍ ولا ينقص مِنْ عمروه إلا 
فى كتب» ا 100 


.< 000 سس سه ل عي عمس سقط ل كد سيار 
- قوله تعالى: لمر الى حَلقكم ين يليو كد صن كب وبل 
»4 ا 0000 
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تمهيد: فى بيان وجه التعارض 8ب00 0 اا ل 
ترجيح عمومات القدر ..... اس انطو مال اوم ل ات ااا 
تأويل عمومات المحو والإثبات ..: 2206 ا 
الجمع بين العمومات المتعارضة ا ل 
المطلب الرّابع : كيفيّة المحو والاثبات في المقادير 6ه 
المطلب الخامس : محل المحو والاثبات في المقادير 1م46 
استحالة المحو في العلم الأزليَ 0ك 
المحو في اللوح المحفوظ ل ا و ا 
المحو فى صحف الملائكة ا ما ا 
المطلب السّادس: أثر الدّعاء في زيادة العمر م د فا 
- الخاتمة ا ل امس ب 1 
- مراجع البحث ا ل 
* فهرس الموضوعات الم ا قا 


